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انو العرفالشكر 

يسعدني في مستهل هذا العمل أن أتقدم بعظيم شكري و تقديري         
:و امتناني و عرفاني بالجميل إلى الأستاذ المشرف 

" أرتباس ندير" 
و الى كل اعضاء لجنة المناقشة

و التقدم بجزيل الشكر الى كافة الأساتذة اللذين ساهموا في تكويني  
في هذا التخصص 

هينةك

	



هداءالإ

بعدأمامن وفى وأهلهالحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى 

الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا 

هذه ثمرة الجهد و النجاح بفضله تعالى

أهدي ثمرة جهدي

إلى الوالدين الكريمين 

إلى إخوتي وأخواتي 

إلى كل من مدى لي يد المساعدة في هذه المذكرة 

تخصص قانون أعمال مع تمنياتي لهم 2023والشكر الجزيل الى دفعة 

بالتوفيق و النجاح

كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو

كهينة
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:مقدمة

هتمام كبیر من طرف الفكر إلمواضیع التي حیزت اأهمیعتبر موضوع السكن

جتماعیا وسیاسیا اوٕ قتصادیاإةنه یعتبر حالیا كابوس الدول المزعزعأو ةخاص، نسانيالإ

یزیدمما جعل عرض السكن ،رتفاع النمو الدیموغرافي للسكان والنزوح الریفي المتزایدإبسبب

مقابلةالتي عرفتها الجزائر مع الخانقةالسكن زمةأضحى ظرفا لتولد أو ،عن الطلب علیه

التي الدولةمن طرف المتاحةفي توزیع العدد الضئیل من السكنات ةزمة بالبیروقراطیالأهذه 

زمةأجل القضاء على أنالجزائریة مة الدولسعت، و قدكانت تتحكم في تمویلها وتوزیعها

التي یجب توفیرها الملحةولویاتها أع وجعله من ابهذا القطكثرهتمام الأالسكن الى الإ

.للشعب

برنامج سكني إعتمدت في ذلك على،الوطنيقتصادلإلاالمعیشي ورفعلتحسین 

ووسعت الجدیدةلخلق المدن السكنیةطلقت العدید من المشاریع أو ،الصیغضخم بمختلف 

. العمرانيمن النشاط 

لتنظیم النشاط ة قانونیالالعدید من النصوص أصدرت هذه المشاریعومن أجل إنجاح 

ففي قانونیةنظمةأعدةفقد عرفت الجزائر في مجال النشاط العقاري منذ الاستقلالالترقوي، 

عرف النشاط العقاري الفترةخلال هذه و ، 1ة العقاریةصدر قانون متعلق بالترقی1986سنة

ة العقاریالترقیةمجال الدولةحتكارلانجاز على المستوى الوطني نظرا عجزا كبیرا في الإ

حكام ألغى أوالذي ،2ترقويیتعلق بالنشاط ال1993سنة مرسوم تشریعيربعد ذلك صد

زمةأعرفت الجزائر الفترةحیث في هذه ، ةالعقاریبالترقیةالمتعلق 07_86القانون رقم 

بعد تجاوز هذه العقاري،تقلص النشاط إلىدت أالسوداء التي ة في العشریتتمثلةمنیأ

، 1986مارس 5صادر في10عدد ،ر. ج ،ةبالترقیة العقارییتعلق ، 1986مارس4مؤرخ في 07_86قانون -1

).الملغى(

3صادر في 14عدد ر، .ج، یتعلق بالنشاط العقاري، 1993مارس01مؤرخ في 03_93مرسوم تشریعي رقم 2-
سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، المعدل و المتمم للأمر رقم 05-07، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1993مارس 

.، المتضمن القانون المدني1975
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صدار قانون رقم إب،1السكنيالعجزلسد ة متها القانونیو الجزائر في منظت عادأالمرحلة،

المرقي مهنةلى تنظیم إیهدف و، ةالعقاریة بنشاط الترقیة الذي ینظم قواعد خاص11-04

.2العقاري

والكفالةلى تفعیل دور صندوق الضمان إنه یهدف أ04-11هم ما جاء به قانون أمن 

المكتتبالتي تضمن حق القانونیةالآلیاتبینالذي یعتبر من ، ة العقاریةفي الترقیة المتبادل

الملائمةالصیغةبیع على التصامیم ذ یعد عقد إ، 3في مشاریع عقد البیع على تصامیم

المثلى للمكتتب التي تمكنه منوالوسیلةالعقاریین،ستخداما من طرف المرقین إكثر الأ

.ةدفعة واحدالحصول على سكن في المستقبل دون دفع ثمن 

لتنظیم ةالجزائري في نصوصه القانونیالمشرعالتي كرسها القانونیةالترسانةكل هذه 

كافیةمدى توفیق المشرع الجزائري في توفیر ضمانات جعلتنا نتساءل عن،النشاط العقاري

.؟العقاریةالترقیةفي مجال للمرقي العقاري

:فصلین على النحو التاليإلىمقسمةخطةادعدإعلاه تم أشكالیةالإعلى جابةللإ

العقاري قبل للمرقيالممنوحةالقانونیةالضمانات لدراسةخصصناه ول الأالفصل 

نجاز المشروع إ

نجازإثناء وبعد أللمرقي العقاري الممنوحةلضمانات لما الفصل الثاني فخصصناه  أ

.عقد البیع على التصامیممشروع

والعلوم للقانون النقدیةالمجلة»1104عقد البیع على التصامیم في ظل قانون «ةوار نحملیل-ةسمیر قني س1-

146ص2021سنة)خاص(3عدد 16المجلد ،مولود معمري، تیزي وزوجامعة، الحقوق كلیةالسیاسیة،
، 14عدد ة رسمیة،جریدالترقیةالعقاریة،القواعد التي تنظم نشاط یحدد،2011فیفري 17مؤرخ في 1104قانون رقم 2-

2011مارس 6صادر في 
146صمرجع سابق ، »04-11قانون عقد البیع على التصامیم في ظل «ةنوار حملیل-سمیرةقني س3-
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الفصل الاول

إنجاز المشروعالممنوحة للمرقي العقاري قبلالضمانات القانونیة

الممنوحة للمرقي العقاري قبل إنجاز المشروع تعتبر مراحل القانونیة الضماناتإن 

و المتعاقدین لتزاماتإ، لما تتضمنه من تحدید البیع على التصامیمتحضیریة یمر بها عقد 

لتقید بها حفاظا وجب اجراءات ، إضافة إلى مجموعة من الإالعقدنعقادإیجب إتباعها قبل 

، و بعضها مستحدثة بموجب ضمانات مألوفة في البیع العادي، منها على حقوق كل طرف

لعقد البیع على التصامیم، بسبب الطبیعة الخاصة بنشاط الترقیة العقاریةالقانون المتعلق 

، و هو قي العقاريللمر تتنوع من ضمانات تفرض شروط معینة ن هذه الضمانات ألذلك نجد 

مكانیات مالیة إتقتضي توفیر ، و منها ضمانات )المبحث الاول(إلیه في ما سنتعرض 

.)المبحث الثاني(إلیه في لتمویل عقد البیع على التصامیم و هو ما سنتطرق 
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المبحث الاول

التصامیملمرقي العقاري أمام عقد البیع على لالإطار القانوني 

العقد ، لكن ساسها عقد بیع عقاأعلاقة تعاقدیة المرقي العقاري بالمشتري تربط 

نجاز، بل قید الإالبیع غیر جاهز للتسلیم في الحینخصوصیة تكمن في أن العقار محل 

معرفة مدى على هذه العلاقة مما یستوجب على المقتني هذه المیزة تؤثر بصفة مباشرة 

من هذا )المطلب الأول(فيإلیهطرق، و هذا ما سنتنعقادالإخصوصیة العقد محل 

المتعامل معه و مدى على المقتني معرفة صفة المرقي العقاري و كذا یستوجب ،المبحث

على التصامیم و شروطه البیعد، كما یستوجب علیه التعرف على عقتوفره لشروط المهنة

.من هذا المبحث)المطلب الثاني(في سنتطرق إلیهو هو ما أیضا

المطلب الأول

مفهوم المرقي العقاري و عقد البیع على التصامیم

و )ولالفرع الأ (نواعه أالتعریف بالمرقي العقاري و إلىهذا المطلب سنتعرض في 

).الثانيالفرع (التعریف بعقد البیع على التصامیم و خصائصه 

الأولالفرع

نواعهأالمرقي العقاري و تعریف 

عدة تعریفات خاصة بالمرقي العقاري من  الناحیة التشریعیة و كذا من الناحیة وردت 

الفقهیة و القضائیة التي برزت بدورها أنواع المرقي العقاري أیضا و هذا ما سنتعرض إلیه 

.)ثانیا( ثم بیان أنواعه)أولا(بالمرقي العقاري التعریف في هذا الفرع من خلال التطرق إلى 



قبل إنجاز المشروعالفصل الاول الضمانات القانونية الممنوحة للمرقي العقاري

5

المرقي العقاريتعریف : أولا

إطار د مدلوله في یف شامل له وتحدیلمعرفة مفهوم المرقي العقاري لابد من إعطاء تعر 

.ان أنواعه كل على حدای، وبعي وفقهي وقضائيیتشر 

العقاريللمرقيالتشریعي التعریف-1

المحدد 041-11العقاري من خلال القانون للمرقيقبل تعریفه المشرع الجزائري 

من العقاریةالترقیةإلىبالتطرق بدایةفقد اكتفى ،العقاریةالترقیةللقواعد التي تنظم نشاط 

المرقيحیث كان یطلق على العقاریةبالترقیةالمتعلق 072-86صداره القانون إخلال 

من كل مقصىكتتاب وقد كان إین كانت تقتصر مهنته على مجرد أ"المكتتب"العقاري ب

نجاز إجل أتفاقیات من إبراماوٕ لتزامبالاوكان دوره هو التفاوض والتعاقد العقاریةالترقیةنشاط 

.الترقیةطار عملیات إبنایات في 

لا من خلال تعریفه إالعقاري بموجب القانون للمرقيالجزائري تعریفا المشرعلم یورد 

كما میز بین القائمین ، المذكور04-11من القانون 02المادةنصفي العقاریةللترقیة

و القطاع أ، )المحلیةالجماعات (العام لى القطاع إالذین ینتمون الترقیةالعقاریةبعملیات 

من بناء ذاتي وذلك بموجب نص عقاریةترقیةالخاص وهم الخواص القائمون بعملیات 

.من القانون نفسه06المادة

على أضفى منه 03المادةمن خلال نص 033-93تشریعي مرسومبصدور لكن 

ن تتوافر فیه أو معنوي مناطه أعلى كل شخص طبیعي العقاریةالترقیةالمتعامل  في 

صفةكتسابإمن ، فجعل التي تدخل ضمن عمله،والنشاطاتعمال من الأمجموعة

دى هذا التعریف أقدو ،عدمهامرتبطا بوجود هذه النشاطات من ةالترقیة العقاریالمتعامل في 

.السالف الذكر، ، محدد لقواعد النشاط الترقیة عقاریة 2011فیفري 17مؤرخ في 04-11ون قان-1

مارس 5صادر في 10، عدد ترقیة العقاریة ،  الجریدة رسمیة، یتعلق بال1986مارس 4مؤرخ في 07- 86نون  قا-2

).ملغى(1986

.السالف الذكر، المعدل و المتمم، ، یتعلق بالنشاط العقاري1993رس ما1مؤرخ في 03- 93مرسوم تشریعي رقم 3-
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اللازمةمن طرف مقاولین ومهندسین دون وضع شروط المهنةهذه لمزاولةالى فسح المجال 

عاد المشرع النظر في أهذه المشاكل و لتجنب،1ةالترقیة العقاریالمتعامل في مهنةلمزاولة

طلق على القائم بهذا أوفیه 04-11صداره لقانون إمن خلال ةالترقیة العقاریحكام نشاط أ

یعد ":نصتحیث 25فقرة03المادةفي نص و تم تعریفه،العقاريالمرقي تسمیةالنشاط 

او معنوي یبادر بعملیات بناء أ مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعیمرقیا عقاریا في

طلب تتدعیم بنایات تأوهیكلةعادةإأوو تجدید أتأهیلعادةإأوترمیم وجدیدة أمشاریع 

".جیرهاأتو أبیعها قصدهیل الشبكات أو تهیئات وتأالتدخلات حد هذهأ

ذ وسع من إ،العقاريبالتفصیل مهام المرقي المادةمن خلال هذه أوضح المشرع 

ن أاأیضوالملاحظ، العقاري كما وسع في مجال تدخلهالمرقيى إلالمستندةالنشاطات 

الترقیة لأعماممارسةلهم یسمحشخاص الذین الأحصرالمشرع في مقابل هذا التوسیع 

84- 12المرسوم التنفیذي فيالعقاري المرقينشاط ممارسةفرض شروطحیث، 2ةالعقاری

المرقيمهنةلممارسةعتمادالمحدد لكیفیات منح الإ، الملغى2012فیفري 20مؤرخ في 

و هذا ما 3العقاریةبالمشاریع المبادرةجل أالعقاري وهي التسجیل في السجل التجاري من 

یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین " بنصها ،04-11من القانون 04كرسته المادة 

4.العقاریةبالمبادرة بالمشاریع في السجل التجاريوالمسجلین 

العقاريالتعریف الفقهي والقضائي للمرقي - ثانیا

، تخصص قانون عقاري ، أطروحة الدكتوراة، "التصامیم في التشریع الجزائريضمانات عقد البیع على " شتیوان حنان -1

.60، ص 2020لحمید بن بادیس ، مستغانم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد ا

.61شتیوان حنان ، المرجع السابق ، ص -2

، متضمن لدفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات المهنیة 85-12من مرسوم تنفیذي 04المادة  -3

.والمتمم، المعدل 2012فیفري 26، مؤرخة في 11للمرقي العقاري ، جریدة  رسمیة،  رقم 

.السالف الذكر، 04-11ون نقا-4
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لاري أوكوریین سان "لاريأروجي سان " جانب المرقي العقاري منهم عرف الفقهاء الأ

كل شخص طبیعي او معنوي الذي یلتزم ببناء او جزء من بناء ویتولى "على انه " هوین 

.1نهایتهالى إوالملزم بتتبعها والمالیةداریةوالإالقانونیةالناحیةتنظیم عملیات البناء من 

التنفیذ في مهمةوكلت له أحیث ، العقاريالمرقيمن الدور الذي یقوم به وسعوهذا التعریف 

جل لأفیشتري ،والمالیةداریةوالإالقانونیةنجاز ومن جمیع النواحي الإعملیةجمیع مراحل 

بالمرقين أفي هذا الش، و یسمى عمالذلك الوعاء العقاري ویمول العملیات ویوجه الأ

.2فقطالعقاري المقدم للخدمات المرقيالعقاري المتدخل   تمییزا له عن 

جر متفق أالذي یتولى مقابل ،الشخصنه أالفقهاء العرب المرقي العقاري على عرف 

لیه رب العمل بمقتضى عقد التمویل إالتي یتعهد بها ،إنجاز المشاریع المعماریة،علیه

التصرفات كافةبرام اوٕ دارةاوٕ وذلك بالقیام بكل ما یتطلبه هذا التحقق من تمویل ، العقاري

3من العیوبا وخالیتاماسم رب العمل حتى یستلم العقار إباللازمةالقانونیة

العقاري هو ذلك الشخص الذي یبادر بنشاطات المرقين إف، بناء على ما سبق ذكره

نیهما االمبنى وثزإنجاعملیةالتكفل بتنظیم أولاهما سندت له مهمتین أو العقاریةالترقیة

بدایةوهي مهام تستدعي ،العملیةنجاح هذه لإاللازمةبالعمل على توفیر جمیع الوسائل 

.المنجزةتسویق البنایات غایةلى إتوفیر الوعاء العقاري 

لا ما إ،ما یقر على تعریف المرقي العقاريأما على مستوى القضاء الجزائري فلم نجد 

.4ورده القضاء الفرنسي في البعض من قراراتهأ

.63، المرجع السابق ، ص شتیوان حنان1 -

، فرع القانون ة، أطروحة الدكتورا" نون الجزائريالنظام القانوني لبیع البنایة في طور الانجاز في القا" حامي حیاة ، 2 -

.100، ص 2016، 1الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء، شروطها، و نطاق تطبیقها، و " رزاق حسین یاسین ، عبد ال3-

.542،ص 1987الضمانات المستحدثة فیها، دار المعارف، أشیوط، 

.64شتیوان حنان ، المرجع السابق ، ص -4
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أنواع المرقي العقاري- ثانیا

04-11من القانون 19والمادة 16، المادة 14فقرة 03: المواد إلىبالاستناد 

یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا «التوالي التي نصت على ،ةالترقیة العقاریالمنظم لنشاط 

و معنوي یبادر بمشروع أكل شخص طبیعي «،» معنويو أالقانون كل شخص طبیعي 

عمال أو معنوي مؤهل للقیام بأیسمح لكل شخص طبیعي «.»للبیع أو الإیجارعقاري معد 

.»...التجارة بممارسة نشاط الترقیة العقاریة

شخاصا أن یكونوا أما إن الأشخاص المخول لهم ممارسة نشاط الترقیة العقاریة إف

و أ، تخضع للقانون العامعامةشخاص أو معنویین من أ،الخاصطبیعیین خاضعین للقانون 

نوعین إلىالعقاري المرقيوبذلك یمكن تصنیف ، الخاصتخضع للقانون خاصةشخاص أ

.خاصعقاري و مرقيعمومي مرقي عقاري

العمومي المرقي العقاري -1

تابعاشخاص القانون العام أیكون  شخصا من ما أنإن المرقي العقاري أسبق القول ب

المرقيو یتمثل شخص ،الخاصن یكون خاضعا للقانون أما اوٕ ،لحسابهاویعمل للدولة

لتحسین الوطنیةالوكالة،العقاريوتسییر الترقیةدیوان ،البلدیةفي :ساسیة أبصفةالعقاري 

. وتطویرهالسكن 

البلدیة-أ
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من التعدیل الدستوري 16المادةحسب نص المحلیةمن الجماعات البلدیةتعتبر 

2011جوان 22المؤرخ في 11/10ولى من القانون الأالمادةوحسب نص ، 20161

بشخصیةوتتمتع ، للدولةالقاعدیةقلیمیةالإهي الجماعات البلدیةن إ«2بالبلدیةوالمتعلق 

من 75المادةوفي نص ."القانونوتحدث بموجب المستقلة، المالیةوالذمةالمعنویة

كل الهیئات ، 3المتضمن التوجیه العقاري، 1990نوفمبر 01المؤرخ في 25-90القانون 

.والولایة البلدیةفي والمتمثلةالوطني الطابعوالهیئات ذات الدولةعداالمحلیة

بالسلطة،الملغىالعقاریةبالترقیةالمتعلق 07-86القانون تتمتع البلدیة في ظل 

داخل الموجودةراضي كانت تحتكر الأحیث الترقیةالعقاریة ،في مجال نشاط الواسعة

، قبل المجلس الشعبي البلديمن معدبموجب مخطط عمراني المحددةالعمرانیةالمناطق 

بغیةوالتعمیر على كامل ترابها التهیئةفي مجال بالسلطةصبحت بذلك البلدیات تتمتع أف

.ستثماراتاو عمومیةمشاریع قامةلإاللازمةحتیاطاتالإحتواءإ

والتعمیر لم التهیئةن ممارستها لصلاحیتها في مجال أدور البلدیات یتقلص بحیث بدأی

وتلبیةحتواءخصیصا لإنشاتأقد لبلدیةلالعقاریةحتیاطاتن الإأذ إ، المنتظرةتي بنتائج أت

صلیةالأهدافها أنحرفت على إوجماعیةعمومیةمشاریع قامةلإاللازمةحتیاطاتضغط الإ

.البلدیةةعلى حساب الصالح العام ومصلح

المعدل والمتمم 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90ثر صدور القانون إوعلى 

لغى أحیث ، جدیدةعقاریةلسیاسةخطط تخطیطا شاملا والمتعلق بالتوجیه العقاري الذي 

لى جانب إالعقاریةالترقیةشراك مهنیین یتولون نشاط إوتم 26-74مر رقم حكام الأأ

للتسییر والتنظیم العقاریین الحضاریین هي التي المحلیةصبحت الوكالات أو ،البلدیات

، یتضمن التعدیل 2016مارس 6الموافق ل1437جمادى الاول عام 26، مؤرخ في 10-16قانون رقم 1 -

.2016مارس 7مؤرخة في 14الدستوري ، جریدة رسمیة ، عدد 

.2011جویلیة 3، مؤرخة في 37جریدة رسمیة ، العدد 2-

.1990نوفمبر 18مؤرخة في 49جریدة رسمیة ، عدد -3
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نجاز السكنات إقتصر دور البلدیات على اوٕ البلدیات،لصالح ةالمحافظة العقاریتتصرف في 

.الترقویةدون جتماعیةالإ

للمرسوم التنفیذي رقم طبقالتسییر وتنظیم العقاریین المحلیةالولائیةوتعد الوكالات 

ذات طابع صناعي وتجاري عمومیةمؤسسات 1990دیسمبر 22المؤرخ فیه 90-405

،ممثلهو أالوالي یترأسهدارةإویدیرها مجلس الولائیةالشعبیةستنشئ من طرف المجال

لتسییر والتنظیم ةالوكالة المحلیتحول نأالمحلیةعلى الجماعات لزاماصبح أوبالتالي 

وكالة ولائیة للتسییرالسابق ذكره الى 405-90طار المرسوم إفي ةأالمنشالعقاریین 

العقاریةجمیع العقارات او الحقوق بحیازةوقد كلفت ، والتنظیم العقاریین الحضاریین

.1هذه العقارات والحقوق العقاریةملكیةلوتقوم بنقالبلدیةللتعمیر لحساب ةالمخصص

دیوان الترقیة والتسییر العقاري-2

بموجب بدایةنشئت أالعمومیین،حد المراقین أوتسییر العقاري الترقیةتعتبر دواوین 

ساسي الأحداث وتحدید القانونإالمتضمن 1964جوان 10المؤرخ في 63-74مر الأ

یجار ذات الإالعمومیةلتحل محل  الدواوین ، 2والتسییر العقاريةالترقیة العقاریلمكاتب 

بشخصیةتتمتع ، لصناعي وتجارياعمومیة ذات الطابعالمعتدل فاعتبرت مؤسسات 

ي الذي یتصرف بتفویض من لالواوصایةوتمارس نشاطها تحت ،الماليستقلالوالإالمعنویة

.والبناءالعمومیةشغال وزیر الأ

المتضمن تحدید شروط 1976اكتوبر 23المؤرخ في 76/93مرالأنه بصدور أغیر 

المذكور 63-74مر لغى الأأالذي للولایةحداث وتنظیم وتسییر مكاتب التسییر العقاري إ

، المحدد لقواعد احداث وكالات ولائیة 22121990المؤرخ في 405-90من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 1-

408/ 03المرسوم التنفیذي رقم بأحكام، المعدل والمتمم 56للتسییر والتنظیم العقاري ، جریدة رسمیه رسمیة،  عدد 
.11/2003/ 05المؤرخ في 

.1974جوان 18خ في المؤر 49عدد ةرسمیةجرید-2
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داري تتمتع إذات طابع عمومیةوالتسییر العقاري مؤسسات الترقیةعتبرت دواوین أ، علاهأ

.1ستقلال الماليوالإالمعنویةبشخصیة

نوفمبر 5المؤرخ في 270-85عید تنظیم هذه الدواوین بصدور المرسوم رقم أوقد 

عتبرت أحیث ، 2وعملهاالولایةوالتسییر العقاري في الترقیةالمتضمن تنظیم دواوین 1985

ستقلال المالي وتحدید والإالمعنویةبشخصیةطابع اقتصادي تتمتع عمومیة ذات مؤسسات 

.تنظیمها وعملهاكیفیة

تتمتع ،وتجاريطابع صناعي ذات وطنیةعمومیةمؤسسةدواوین هذه الصبحت أ

تغیر «نه أمنه على 1فقرة01المادةفقد نصت ،الماليستقلالوالإالمعنویةبشخصیة

ة عند تاریخ سریان مفعول هذا المرسوم والمدرجالقائمةوالتسییر العقاري الترقیةدواوین 

ذات تابع ةعمومیة وطنیمؤسسات ىإلالقانونیةفي طبیعتها ،ةالقائمة الملحقفي 

تتمتع « نه أمن المرسوم التنفیذي نفسه فقد نصت على 02المادةما أ، »وتجاريصناعي 

في تاجرةوتعد ، الماليستقلالوالإالقانونیةبشخصیةوالتسییر العقاري الترقیةدواوین 

."التجاريعلاقتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون 

والتي 91/1473التنفیذيحددها المرسوم ساسیةألى هذه الدواوین مهام إسندت أوقد 

تتكفل هذه الدواوین الترقیةلمهمةفبالنسبةملاك وتسییر الأةمهمة ترقیساسا في أتتمثل 

جتماعیةالإلفئات بالنسبةسیما في میدان السكن لا،للدولةجتماعیةالإالسیاسةبتجسید 

:بمایلي04ة المادوتكلف طبقا لنص ،حرماناكثر الأ

حداث وتنظیم إالمتضمن تحدید شروط 1976اكتوبر 23المؤرخ فیه 93-76من الامر رقم 02ف 01المادة -1

المعدل والمتمم بموجب 1977فیفري 9الصادر في 12وسیر دواوین الترقیة والتسییر العقاري ، جریدة رسمیة ،  العدد 

.1982دیسمبر 25في ةمؤرخ55جریدة رسمیة ، عدد 1982سمبردی25في 1مؤرخه520-82المرسوم رقم 

.1985نوفمبر 06في ةمؤرخ46جریدة رسمیة ، عدد -2

المتضمن تفسیر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة 1991ماي 12المؤرخ في 147-91المرسوم التنفیذي رقم -3

.1991ماي 29مؤرخة في 25عملها ، جریدة رسمیة ، عدد للترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیة ذلك وتنظیم 
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.تترقیة البناءا-

.ةالترقیة العقاری-

.االمسندةإلیهشراف على مشاریع ي متعامل في الإأعن نابةالإ-

لیها إعتبار الإوإعادةالعقاریةملاك الخدمات قصد ضمان ترمیم الأةأدیتةعملی-

.وصیانتها 

من 06المادةالتسییر وذلك طبقا لنص بمهمةالترقیةمهمةلى جانب إكما تكلف 

:مهامها كالاتيالسالف الذكر حیث حددت 147-91المرسوم التنفیذي 

. عنها التنازلأوالمهني والتجاري ستعمالالاجیر المساكن والمحلات ذات أت-

ملاك یجار وكذا ربوع التنازل عن الأبالإالمرتبطةعباء یجار والأتحصیل مبالغ الإ-

.تسیرهاالتي العقاریة

بقاء علیها باستمرار في على العمارات وملحقاتها قصد الإالمحافظة-

.حالةصالحةللسكن 

وضعیةومراقبة،وضبطهالتي تسیرها العقاریةللحظیرةالمكونةعداد جرد للعمارات إ-

.العماراتبهذه الكائنةالنظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات 

التي العقاریةمجمعات للمثل الأستعمالتنظیم جمیع العملیات التي تستهدف الإ-

.ذلك تسیرها وتنسیق 

حسب ،و التي سوف تلحق بهاأحقت بها ألملاك التي ضمانات تسییر جمیع الأ-

.ة تسییر الممتلكات العقاریطار وحدود وقواعد إفي خاصةشروط 

.طار التسییر العقاريإكل العملیات التي تندرج في -

العقاریةالمؤسسة الوطنیة للترقیة -3

،العائليالسكن ةمؤسسة ترقیثر حال إعلى العقاریةللترقیةالوطنیةالمؤسسةنشئت أ

المتضمن 1980سبتمبر 13المؤرخ في 213- 80بموجب المرسوم تأنشئالأخیرةهذه 

تسهیل الحصول على مهمةسند الى هذا الدیوان أوقد 1نشاء الدیوان الوطني للسكن العائليإ

).الملغى(1980سبتمبر 16الصادرة بتاریخ 38،  العدد جریدة رسمیة-1
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طار المخطط إمن المرسوم نفسه ویكلف في 26المادةوذلك طبقا لنص ،عائليمسكن 

لتملك السكن المتخصصةنجاز كل العملیات إبجتماعیةوالإالإقتصادیةللتنمیةي الوطن

2021المؤرخ 174-84رقموتم حل الدیوان بموجب المرسوم ، 1الشخصي والعائلي

صبحت هذه المؤسسات أو 2،المتضمن حل الدیوان الوطني للسكن العائلي، 1984جویلیة

ومن حیث الشكل القانوني ةعمومیة اقتصادیعن مؤسسات عبارةالتسعینات نهایةفي 

.3الجهویةالمساهمات رتسییلشركات ة تابعصبحت أو مساهمة ،شركات 

التي السكن العائليةمؤسسة ترقیفقد حلت محل العقاریةالترقیةالوطنیةالمؤسسةما أ

الترقویةوتجاري تعمل على بناء السكنات يإدار طابعتمؤسسة ذاویقصد به كل ، حلت

ن تسمح بتوسیع نشاطها أنها أللدیوان من شتابعةجهویةستحدثت مكاتب أو ،بیعهاوعملیة

القادم ضمن البرنامج الخماسي رأكبمساهمةو وتضمن نجاعتهالوطني،على المستوى 

.ةالمهمة التجاریتتمحور حول تحأصبالرئیسیةمهمته خاصة،

.الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره-4

1991ماي 12المؤرخ في 148-91من المرسوم التنفیذي رقم 01المادةجاء  في 

ذات طابع صناعي وتجاري وفقا لتشریع ةمؤسسة عمومیشكل في تنشأ" 4المعدل والمتمم

."الوكالةتحسین السكن وتطویره وتدعى في صلب النص وكالةالمعمول به 

ستقلال المالي والإالمعنویةبشخصیةالمرفق العمومي وتتمتع ةالوكالة بمهمتقوم 

الوزیر وصایةالمرفق العمومي تحت بمهمةفي تعاملاتها مع الغیر وتقوم تاجرةوتعتبر 

:تیةالأمن المرسوم نفسه بالمهام 02المادةطبقا لنص الوكالةوتتكفل هذه .بالسكن المكلف 

، أطروحة الدكتوراة ، تخصص قانون " إلتزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة" مسكر سهام ،1-

.40، ص 2016والعلوم الاداریة ، جامعة الاخوة منتوري ، عقاري و وزراعي ، كلیة الحقوق 

.1984جویلیة 24الصادرة ، في 30جریدة رسمیة العدد -2

، رسالة دكتوراه ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة " النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر" ناصر لباد 3 -

.366-365، ص 2005-2004عنابة ، 

نشاء الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره إالمتضمن 1991ماي 12المؤرخ في 148- 91المرسوم التنفیذي رقم -4

.المعدل والمتمم1991ماي 29، الصادر في 25، جریدة رسمیة ، العدد 
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.االعقاریة وتطویرهترویج السوق -

.وتنشیطها تیةالأعمال طیر الأأت-

.الصحي القضاء على السكن غیر -

.صلاحها اوٕ نسجةالقدیمةالأتحدیث -

.البنیةالحضاریة تغییر -

.جدیدةنشاء مدن إ-

.تطویرها من خلال برنامج عملها وتعمیمها قصد مستحدثةسالیب أعداد إ-

المقاولین (العقاریةسواق علام ونشره على نطاق واسع تجاه العاملین في الأتطور الإ-

، مكاتب الدراسات البناء ،منتجي مواد المالیةالعمومیةالمحلیة ،المؤسسات ،المواطنین ،

)الخ ...والجمعیاتمسیرین العمارات ، نجاز مؤسسات الإ

مدینةفي الوكالةویوجد مقر ، 1الوزیر المكلف بالسكنوصایةتمارس مهامها تحت 

.جویلیة داء عملها في شهر أالجزائر وشرعت في 

نجاز لى المتعاملین لإإوترجع العقاریة ،العملیات وترقیةطیر أكذلك بتالوكالةتتكفل 

الموكولةعمال فتتكفل بالأیجار،بالإالبیع صیغةما في أ، ةالفردیة والجماعیبرامج السكنات 

.2.بالسكنةالوزارة المكلفلها من طرف 

08السكن والعمران رقم وزارةالذي صدر عن للمقررعقاریا طبقا تعتبر الوكالةمرقیا

الوكالةالوطنیةتعتبر «نه أولى على والذي نص في مادته الأ، 32001جویلیة1بتاریخ 

موال أبممولةقتناء برامج مساكن إنجاز و إمكلف بكمرقي "عدل "لتحسین وتطویر السكن 

ریل أف23المؤرخ في 01/105حكام المرسوم التنفیذي  یجار وفقا لألبیعها بالإعمومیة

یجار طار البیع بالإإفي عمومیةموال أبالمنجزةالذي یحدد شروط شراء المساكن 2001

."والمتممذلك المعدل وكیفیات

.148-91من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1

.78-77، ص 2016بوعات ، الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، ، دیوان المط" البیع بالایجار " زنوش طاووس -2

.74زنوشطاوس ، المرجع نفسه ، ص -3
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خرى في أطراف أمع بالمشاركةیجار البیع بالإصیغةسكنات في ءإنشالوكالةلیمكن 

وكذلك مشاركتها ، البركةمع بنك العقاریةللتنمیةة البركةفي هذا المجال كشركشركةنشاء إ

نها هي التي تتكفل أغیر ، حتیاطنجاز مع الصندوق الوطني للتوفیر والإالإعملیةفي 

.1جراءات تسویق السكنات وبیعها للمواطنینإب

.لمرقي العقاري الخاص ا-2

و معنوي أالعقاري هو كل شخص طبیعي المرقي" ن إف09فقرة03المادةحسب 

وهیكلةأو أهیل أالتعادةإو أترمیم وأجدیدةفي عملیات بناء مشاریع بالمبادرةیقوم 

."جیرهاأو تأعها یهیل الشبكات قصد بأو تأحد هذه التدخلات أتتطلب ، تدعیم بنایات

فتنفیذ العمومي،و أالعقاري الخاصالمرقين المشرع الجزائري لم یمیز بین أیلاحظ

نما كان اوٕ ، العقاري العموميالمرقيلم یعد حكرا فقط على ةسكنیة للدولالبرامج ومخططات 

.معنویاو أالعقاري الخاص الذي بدوره قد یكون شخصا طبیعیا المرقيشراك إلابد من 

.الخاص شخص طبیعيالمرقي العقاري - أ 

المحدد لكیفیات منح 84-12التنفیذي رقم المرسوممن 04المادةلنص طبقایتعین 

ن العقاریین ییمسك الجدول الوطني للمرقكیفیةالعقاري وكذا المرقيمهنةلممارسةعتمادالإ

عتماد الحصول المسبق على الإعقاري، يصفة مرقعلى كل شخص طبیعي یحمل 

الصفةین لهذه لالمنتحمحاربةالعقاریین بهدف الوطني للمرقینوالتسجیل في الجدول 

.2جرخر مدفوع الأأنشاط يممارسةأله بحیث یمنع علیه ةمهنة معتادویتخذها 

العقاري ما لم تتوفر فیه المرقيمهنةلممارسةعتمادن یطلب الإأي كان یمكن لألا

المتعلق بالنشاط 03-93رقم التشریعيمن المرسوم 06المادةالشروط التي نصت علیها 

الترقیة المتعامل في مهنةن یمارس أالذي كان یسمح لشخص الطبیعي او المعنوي ، العقاري

.269-268ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص 1 -

.47مسكر سهام ، المرجع  السابق،ص 2 -
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اأو أسواء كان شخصا وطنیا ةالعقاری الهدف من ذلك هو فتح المجال ، ولعل1جنبی

.ستثمار في قطاع السكنللإ

شراف والإالمبادرةخذ زمام أالعقاري یالمرقين أوبما 11/04طار القانون  إما في أ

بمجموعةمر یتطلب قبلا التقید بدایته فالأنجاز من وتتبع عملیات الإالترقویةعلى العملیات 

یل في سجعتماد والتالحصول على الإضرورةمن مرقي عقاري،بمهنةلتحاقمن الشروط للإ

الوطني المتبادلةوالكفالةلى صندوق الضمان إنتسابالعقاریین والإالوطني للمرقینالجدول 

.لاحقا في مطلب مستقلفیها ، إرتأینا التفصیل ها بخرى یلتزم أالى مهام إضافة

.المرقي العقاري شخص معنوي-ب

على ، عتباریاإشخصا ةالترقیة العقاریبحسب حجم نشاط العقاريالمرقيیكون 

لیها مهام حسب إالتسییر والتمویل فتسند عملیةفي ةمرونة كبیر ن الشركات تعطي أعتبار إ

:تیةالأشكال و الأأحد الصور أخذ أوقد ت2تخصصها

:المسؤولیة المحدودةشركة ذات -1

كل ةحیث تتحد مسؤولیصأشخاة عدو أمن شخص واحد ةقد تتكون هذه الشرك

564ةة المادوصراحس مال وهذا ما تضمنته أالتي ساهم بها في ر ةشخص حسب الحص

الاولى في فقرتها 3المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59-75مر رقم من الأ

لا یتحملون صأشخاة عدو أمن شخص واحد ةالمسؤولیة المحدودذات الشركةسس ؤ ت"

."حصصلا في حدود ما قدموا من إالخسائر 

ةمسؤولیة محدودذات شركةبكلمات مسبوقةن تكون أالشركةهتویتعین عند تسم

الفقرة علیه ما نصت وهو الشركةس مال أر وبیان) م.م.ش(ي أولى منها حرف الأوبالأ

.الملغى03-93من المرسوم التشریعي رقم 06المادة 1-

، الطبعة الاولى،  دارعلي بن یزید للطباعة " تصادیة تصمیم المباني السكنیة قإالترقیة العقاریة و " خوجة نور الدین 2-

.29ص 2016والنشر  ، بسكرة 

19، مؤرخة في 101ر العدد .، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم الأ3-  
.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 
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س أالشریك وبر بمسؤولیةساسا أنفسها وتتمیز هذه الشركات بممیزات تتعلق المادةمن ةالرابع

:تیةمالها وعنوانها والتي تتلخص في النقاط الأ

س مال أالتي ساهم فیها ر الحصةبقدر محدودةمسؤولیة الشریك في هذه الشركة -

.1ومطابقا للقانونما ذا كان تصرفه سلیإلا إولا تتحدد مسؤولیته الشركة

المادةوهو ما قضت به الشكل ،بحسب المسؤولیةالمحدودةتجاریةذات الشركةتعد -

تعد شركات التضامن " والتي جاء فیها الثانیة ،من القانون التجاري في فقرتها 544

بحكم شكلها المساهمةتجاریةالمسؤولیةالمحدودةوشركاتوالشركات ذات ةوشركات التوصی

."مهما یكن موضوعها

شركةنها أبكلمات تدل على متبوعةو مسبوقةأن تكون أیشترط فیها ةتسمیة الشرك-

ةمسؤولیة محدودذات ةعبارة شركولى من الأحرف نها تشكل الأأاو ةمسؤولیة محدودذات 

).م.م.ش( 

لا یتحملون صعدةأشخامن شخص او ةالمسؤولیة المحدودذات الشركةتؤسس -

قتصاد عرف هذا النوع من الشركات في الإلا في حدود ما قدموا من حصص وقد إالخسائر 

تؤسس «نهأقانون تجاري على 564المادةفقد نصت 2الرجل الواحدبشركةالجزائري 

لا یتحملون الخسائر صعدةأشخاو أمن شخص واحد ةالمسؤولیة المحدودذات ةالشرك

.»الحصصلا في حدود ما قدموا من إ

من 566المادةقضت بهمحدد حسب ما الشركةس مال أن یكون ر أشتراط المشرع إ-

من بحریةالمحدودةالمسؤولیةذات الشركةس مال أیحدد ر « نه أعلى التجاري، القانون 

متساویةسمیةإقیمةلى حصص ذات إویقسم لشركةلساسي طرف الشركاء في القانون الأ

."الشركةس مال في جمیع وثائق ألى ر إویشار 

، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة،"انون الجزائريوال في القشركات الام" فضیل نادیة ، 1 -

.27ص 

.33نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص 2 -
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ذا زاد إف،1قصىأشریكا كحد 50ن یتجاوز ألا یمكن الشركةن عدد الشركاء في إ-

في خلال شركةمساهمةالى الشركةشریكا هنا تحول 50بذلك عن الشركةعضاء أعدد 

.لا حلتاوٕ سنة

جل أكحلول ،العامةالشركات نقضاءلاالمقررةالعامةوفقا للقواعد الشركةتنقضي -

سباب كما قد تنقضي لأ،الشركةمیم أو تأجله أمن نشأتأو تحقق الهدف الذي أالشركة

.فلاسهاإشهار إو بأالشركةبصدور حكم قضائي یقضي بحل قضائیة

.لشخص الواحدلذات المسؤولیة المحدودةشركة_ 2

حیث ، ذات شخص واحد شركةطار إن یمارس مهنته في أالعقاري للمرقيویمكن 

قتطاع إبمفرده عن طریق شركةن یكون أعلى السماح لشخص واحد بالشركةهذه فكرةتقوم 

ستثمار مشروع معین في شكل لإوتخصیصها المالیةمن ذمته معینةمالیةقیمةو أمبلغ 

ي مؤسس هذه أالواحد ،الشخص مسؤولیةتكوننشریطةأالشخصیةالمعنویةتكتسب شركة

ن یكون مسؤولا في باقي أعمالها ودون المبلغ المخصص لأوالقیمةأبقدر ةالشركة محدود

.2المشروعستثماراعن والناشئةعلیه المترتبةخرى عن الدیون الأالمالیةعناصر ذمته 

سس ؤ ت«نه أمن القانون التجاري على 564ةوقد حدد المشرع الجزائري بنص الماد

لا یتحملون الخسائر صأشخاعدةو أمن شخص واحد ةالمسؤولیة المحدودذات الشركة

.»حدود ما قدموا من حصصلا في إ

لا شخصا واحدا كشریك وحید فقد إلا تضم ةالمسؤولیة المحدودذات الشركةن أوبما 

.ةالمسؤولیة المحدودذات الشخص الوحید وذات ةمؤسسسماطلق علیها المشرع الجزائري أ

:الشركةومن خصائص هذه 

، المؤرخة 101ر، العدد .المتضمن القانون التجاري، ج26/09/1975المؤرخ في 59- 75من الامر 590المادة 1-

.م، المعدل والمتم19/12/1975في 

.99نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص  2 -
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فیها ،ةمحدودمسؤولیةذات ةالمنفردة شركرادته إن یكون بأنه یمكن للشخص أ

وهي بذلك لا تستند ،الشركةلهذه ةذمتها لمالیالتي قدمها من الحصةفي حدود المسؤولیة

.من القانون المدني الجزائري416ادةت به المضلى عقد یبرم بین طرفین كما قإ

ن لا یتجاوز أشریطةةالورثإلىنما تنتقل حصته اوٕ ،الشریكبوفاةالشركةلا تنقضي -

المادةكما نصت على ذلك ، شریكا50قصى الذي فرضه القانون وهو الشركاء الحد الأعدد 

ذات الشركةالشخص الواحد ما یسري على شركةویسري على ":من القانون التجاري590

مسؤولیةذات شركةلى إن تتحول أویمكنها الورثةلى إفتنتقل حصته ةالمسؤولیة المحدود

."الشركاءذا تعدد فیها إمحدودة

نقضاءهااإلىن ذلك یؤدي إف، ذات شخص واحدشركةكثر من سیس لأأتة في حال-

والتي نصت ،التجاريمن القانون 02فقرة590المادةحكام التي نصت علیها لمخالفتها الأ

ذات ة واحدشركةلا في إن یكون شریكا وحیدا ألا یجوز لشخص طبیعي «:نهأعلى 

ن یكون لها كشریك وحید أةمسؤولیة محدودذات لشركةولا یجوز ةمسؤولیة محدود

.»من شخص واحدة مكونةمسؤولیة محدودذات ىأخر شركة

.شركة المساهمة-3

عتبار تقوم على الإةوهي شركةمساهمةفي شكل شركأیضاقي العقارير یكون الم

كثر منأهتمامها على شكل شخص شریك إشخاص التي تصب المالي خلاف شركات الأ

" من القانون التجاري بقولها 59ةحصته وقد عرفها المشرع الجزائري بموجب نصف الماد

سهم وتتكون من شركاء لا أس مالها الى أالتي ینقسم ر ةهي الشركةالمساهمةشرك

.»لا بقدر حصتهمإیتحملون الخسائر 
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طبیعةبسبب العام،كتتابموالها عن طریق الإأتجمیع رؤوس بالشركةهذه تتمیز

ملایین دینار 5عن الشركةسمال أیقل ر ألاالمشرعشترطإالمشاریع التي تقوم بها لذلك 

قلالأىعلملیون دینار جزائري واحدوعن 1كتتاب العامالإإلىالشركةت ألججزائري ،إذا

فیه على المؤسسین الشركةسمال أسیس المغلق والذي یتحدد ر أتإلىاحالة لجوءهفي 

.فحسب

715ةلتداول وفقا لنص المادقابلةن حصص الشركاء فیها أبالشركةأیضا تتمیز

سمال أسهم في ر عن حصصه من الألخیر التناز الأفیمكن لهذا ، مكرر من القانون التجاري 

الشریك في هذا النوع فمسؤولیة،المساهمینبقیةموافقةن یقتصر ذلك على أدون الشركة، 

حالةالتاجر وفي صفةوهو بذلك لا یكتسب ،قدمهاالتي الحصةمن الشركات تتحدث بقدر 

.فلاس المساهمإفهذا لا یؤدي الى الشركةإفلاس

الفرع الثاني

التعریف بعقد البیع على التصامیم

عرف المشرع الجزائري عقد بیع العقار على التصامیم مبینا معناه بكونه یختلف عن 

).ثانیا(الضروري تبیان خصائصه  وكان من )  ولاأ(خرى باقي العقود الأ

المقصود بعقد البیع على التصامیم: أولا

تصامیم وذلك بتقدیمهم عدة تعاریف التعرض الفقهاء لتعریف عقد بیع العقار على 

.فقهیة ، كما تضمن عقد بیع العقار على تصامیم مدلولا تشریعیا

التعریف الفقهي لعقد البیع على التصامیم-1

قد نه عأریف من الناحیة الفقهیة ، فقد عرف بیع العقار على تصامیم بوردت عدة تعا

جل ن یتم تشییده في الأأ، یلتزم بمقتضاها المرقي العقاري بمحله بیع عقار في طور التشیید

.، السالف الذكرلقانون التجاري، المعدل و المتمم، المتضمن ا75/59من الامر 596المادة 1 -
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ن أن ینقل ملكیته للمكتتب الذي یلتزم بدوره بأ، و علیها وكذا بالمواصفات المطلوبةالمتفق

جال دفعها أ، وطریقة و مخصومة من ثمن البیع تحدد قیمتهاد دفعات ثناء التشییأیدفع للبائع 

.1بالاتفاق

، فیلتزم البائع بتشییده ونقل ملكیته الى المكتتب نه بیع لعقار لم یشید بعدأیضا بأعرف 

الفقهیة لعقد بیع العقار على تصامیم التعریفجاءت . 2شكال مختلفة حسب نوع البیعأب

.خرى واضحة مبینة معناه ومدلوله وذلك بطریقة تمیزه عن البیوع الأ

.التعریف التشریعي لعقد البیع على التصامیم- ثانیا

رسوم التشریعي رقم لم یعرف المشرع الجزائري عقد بیع العقار على تصامیم في ظل الم

المحدد لقواعد التي 04-11هذا النقص في القانون رقم ستدركا، لكنه الملغى93-03

03-93من المرسوم التشریعي رقم 09المادة إلىبرجوع ال، ف3تنظم نشاط الترقیة العقاریة

حد المشترین لأیمكن المتعامل في الترقیة العقاریة ان یبیع :" نجدها تنص على ما یلي 

شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة كافیة كما بنایة او جزء من بنایة قبل اتمام الإنجاز، 

وفي هذه الحالة تستكمل صیغة ،"ادناه18و17و 11و 10تنص على ذلك المواد 

حكام المنصوص علیها في المعاملة التجاریة بعقد بیع بناء على تصامیم وتكون خاضعة لأ

.4هذا الفصل

ساسیة لتكوین عقد بیع العقار ركان الأیتضح من نص المادة انها بینت العناصر والأ

ن أنه بالإضافة الى المشتري یجب أكدت على أطراف هذا العقد و أعلى التصامیم ، وحددت 

، دار الأمل، 04-11قانون رقم لأحكامسي یوسف زاهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم وفقا -1

.16و 15،ص 2014الجزائر، 

،المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة مذكرة لنیل 04-11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم 2 -

تیزي وزو، –عمري شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود م

.32، ص 2013الجزائر، 

.17سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص 3 -

).الملغى.( ، یتعلق بالنشاط العقاري1993مارس 01، مؤرخ في 03-93م من المرسوم التشریعي رق09المادة 4-
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محل هذا العقد 09، كما وضحت المادة اني متعاملا في الترقیة العقاریةیكون الطرف الث

جزء من بنایة قبل لا اذا كان متعلقا ببنایة او إالذي لا یستكمل بصیغة البیع على التصامیم 

علاه لضرورة تمكین المتعامل في أكدت المادة  المذكورة أتمام الإنجاز، بالإضافة الى هذا 

الترقیة العقاریة المشتري من جمیع الضمانات التقنیة والمالیة اللازمة لتسلیم البنایة في 

.1الأجال ووفقا للمعاییر المتفق علیهما

تعریف عقد بیع العقار على تصامیم 04-11من القانون رقم 28جاء في المادة 

و في طور أو جزء من بنایة مقررة بنائها أعقد البیع على التصامیم لبنایة : " كما یلي 

رض وملكیة البنایات من طرف البناء ، هو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأ 

مقابل یلتزم المكتتب شغال ،وفي  الالمرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأ

.2نجازبتسدید السعر كلما تقدم الإ 

هذا التعریف الإشارة الى وجوب الضمان والحمایة من أغفل المشرع الجزائري في

كتفى بتعریف إ، و 03-93كما كان في ظل المرسوم التشریعي رقم ،طرف المرقي العقاري

رض من نه العقد الذي یكرس تحویل ملكیة البنایات وحقوق الأأعقد البیع على تصامیم على 

خص المشرع الفرنسي مادة قانونیة عرف فیها عقد البیع عقار على . 3طرف المرقي العقاري

هم ما جاء أو ،4من القانون المدني الفرنسي1601التصامیم و ذلك في الفقرة الثالثة للمادة 

د الذي بموجبه ینقل البائع على الفور الى المشتري ن البیع المستقبلي هو ذلك العقأفیها 

.عمال، فالمشتري ملزم بدفع ثمن للبائع وذلك مع تقدم الأرض وكذا ملكیتهحقوقه على الأ

.35كتو لامیة، المرجع السابق، ص 1 -

.، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة2011فیفري 17مؤرخ في ، 04-11من القانون رقم 28المادة 2 -

.35كتو لامیة، المرجع السابق، ص -3
4- Article 1601 al.3 du code commerce français dispose : « la vente en l’état futur
d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfére immédiatement à la
l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété de l’acquéreur au fur et à
mesure de leur exécution, l’acquéreur est tenu de payer le prix à mesure de

l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des

travaux.»
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عقد بیع العقار على عرف فقطن المشرع الفرنسي أیتبین من خلال المادة الفرنسیة 

.ضمانات المكفولة للمشتريذكرولمی،تزامات وحقوق المشتري والبائع لإتصامیم وبین 

المرقي العقاري بضمان وحمایة حقوق یجب على المشرع الجزائري إضافة إلتزام

.1المشتري

خصائص عقد البیع على التصامیم-2

توجد العدید من الخصائص التي یمتاز بها عقد بیع العقار على تصامیم وفقا للقواعد 

).ب( والتي ترتبط بالترقیة العقاریة )أ(العامة 

خصائص عقد بیع على التصامیم وفقا للقواعد العامة-أ

عقد مسمى·

خاص سمابن المشرع الجزائري میزه عن غیره من العقود یعتبر من العقود المسماة لأ

.2حكام خاصة في قانون الترقیة العقاریةأو 

ملزم لجانبینعقد·

11من القانون رقم 49الى42لتزامات المنصوص علیها في المواد یلتزم البائع بالإ

من 53ةالى الماد50ةلتزامات  منصوص علیها من المادإوالمشتري یلتزم بالمقابل ب04-

من  التقنین المدني الجزائري  التي جاء 55ة،  وهذا ما نصت علیه الماد3نفس القانون

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم " عقد البیع على التصامیم وسیلة للحد من أزمة السكن" سقني سمیرة، حملیل نوارة، 1 -

.149، ص 2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، سنة ) خاص ( 3عدد 16السیاسیة، المجلد 

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري  17، مؤرخ في 04-11من القانون رقم 19والمادة 04مادة ال-2

.الترقیة العقاریة

55ص ، المرجع السابق،لامیة كتو3 -
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، 1"بعضا لتزام بعضهمایكون العقد ملزما للطرفین  ، متى تبادل المتعاقدین الإ ": فیها 

خذ فیه كلا المتعاقدین مقابل لما یعطیهأوعلیه فالعقد الملزم لجانبین هو الذي ی

ن المتعاقدین على علم ودرایة بمقدار ما أ، لكون نه من العقود المحددةإ·

لتزامات التي تعاقدین على علم بالحقوق والإلا المي كأخذانه عند التعاقد أیعطیانه وما ی

.2یرتبها هذا العقد

عتبر عقد بیع العقار على تصامیم عقد زمني وذلك أنه من العقود الزمنیة ، إ·

ةقامة العقار المتعاقد علیه خلال مدإلتزام بلتزام الممیز فیه وهو الإعتماد على طبیعة الإبالإ

زالة العوائق إ، وهكذا یؤدي العنصر الممیز فیه الى ممتد في الزمنلتزامإوهو بطبیعته ةمعین

، نه بقدر ما تكون مدة العقد طویلةولأ،ة الظروف الطارئة على هذا العقدتطبیق نظریمام أ

.3كبرأوالنقدیة قتصادیةالاتعرض المدین لتغییر الظروف حتمالایكون 

إلىستناداایتسم  بیع العقار على التصامیم بالشكلیة والرسمیة : عقد شكلي ·

یتم اعداد " ذكر والتي تنص على ما یليالسالف  ال04-11من القانون رقم 34ةالماد

عقد البیع على تصامیم في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل 

".رضیة التي شید علیها البناءشهار ویخص في نفس الوقت ، البناء والأ والإ

فراغ هذا العقد من قبل الموثق في نموذج إیستخلص من هذا النص ضرورة ·

، الذي یحدد نموذجي عقد حفظ 431-13جب المرسوم التنفیذي رقم علیه بمو خاص نص 

لملك موضوع عقد حدود تسدید سعر املاك العقاریة وكذا الحق وعقد البیع على التصامیم للأ

ما الجزاء المترتب على أ،4دفعهاةجالها وكیفیأخیر و أ، ومبلغ عقوبة التالبیع على تصامیم

.فهي البطلان المطلق لعقد البیع على التصامیممخالفة رسمیة او الشكلیة 

، 78، یتضمن القانون المدني ، ج،ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الامر رقم 55المادة -1

)ومتمم( 1975سبتمبر 30الصادر في 

22ص المرجع السابق،سي یوسفةحوریةهیاز 2-
، مجلة العلوم  ، كلیة  الحقوق ، جامعة الاخوة " خصائص عقد بیع العقار بناء على تصامیم " عیاشي شعبان ، 3-

.169-159، المجلد ب ، ص  2017، دیسمبر 48منتوري قسنطینة ، عدد 

.2013دیسمبر 25، الصادرة في 66جریدة رسمیة ،  عدد -4
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04- 11خصائص عقد البیع على تصامیم وفقا لقانون رقم –ب 

.یمتاز عقد بیع العقار على التصامیم بعدة خصائص مرتبطة بالترقیة العقاریة·

تمتع البائع بصفة المرقي العقاريی·

العقاري الذي یتولى مهمة إنجاز یعتبر البائع في عقد البیع على التصامیم هو المرقي 

وهذا ما قل ملكیة العقار وتسلیمه للمشتريالعقار أو البنایة، وبتمام الإنجاز یتسنى له ن

.041-11من القانون رقم 03نصت علیه المادة 

سهیل دفع االثمنت·

یسهل عقد البیع على التصامیم المهمة للمشتري عند دفع الثمن، حیث أنه یتم على 

.حسب تطور الأشغال شكل أقساط

نص المشرع الجزائري على دفع الثمن في عقد بیع العقار على التصامیم ضمن المادة 

یجب أن یوضح عقد البیع على التصامیم، '' والتي جاء فیها 11-04من القانون رقم 37

وجاء كذلك ''تحت طائلة البطلان، تشكیلة سعر البیع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال

یتم ضبط تسدید سعر البیع في عقود البیع على '' : منه على مایلي38في نص المادة 

2''.التصامیم، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود المنصوص علیها عن طریق  التنظیم

الذي یحدد نموذج 13-431من المرسوم التنفیذي 03كما أن ما جاءت به المادة 

التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك عقد حفظ الحق وعقد البیع على 

أثناء  إبرام '' :موضوع عقد البیع ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیات دفعها تنص على أنه

عقود البیع على التصامیم یتم تسدید سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز 

:في الحدود الأتیة

.من سعر البیع المتفق علیه% 20بالمائة عند التوقیع عشرون - 

اط الترقیة ، یحدد القواعد التي تنظم نش2011فیفري 17، مؤرخ في 11-04من القانون رقم 03راجع المادة -1

.، السالف الذكرالعقاریة

.، السالف الذكر04-11القانون من 38و37راجع المواد 2-
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من سعر البیع المتفق % 15عند الإنتهاء من الأساسات خمسة عشر بالمائة - 

.علیه

عند الإنتهاء من الأشغال الكبرى بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجیة - 

.من سعر البیع المتفق علیه% 35والداخلیة خمسة وثلاثون بالمائة 

ء من جمیع الأشغال مجتمعة بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات عند الإنتها- 

.من سعر البیع المتفق علیه% 25المختلفة بالإضافة إلى الهیئات الخارجیة 

یجب أن یتم دفع الرصید المتبقي عند إعداد محضر الحیازة والمقرر بخمسة - 

1من  سعر البیع المتفق علي% 5بالمائة 

المطلب الثاني

.عقد البیع على التصامیموواجب توافرها في  المرقي العقاريشروط   الال

ي نشاط ترقوي یولد مجموعة من الشروط التي تفرض أن ممارسة أمما لا شك فیه 

خذ زمام المبادرة بالعملیات الترقویة، أعتباره الشخص الذي یإتباعها بإعلى المرقي العقاري 

نتهاء منها ، فیلتزم بدایة بالتقید بمجموعة من ى غایة الإلإنجازها من بدایتها إوتتبع مراحل 

، كما یجب أیضا توفر شروط لازمة في )الفرع الاول( هذه الشروط لممارسة المهنة 

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد ،2013دیسمبر 18في ، مؤرخ 13- 431من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

ك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر لالأملللبیع على التصامیم ا

وآجالها 

.2013دیسمبر 25، صادر في 66وكیفیات دفعها، ج ر عدد 
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المشروع الترقوي محل الإنجاز ، المتمثل في عقد البیع على التصامیم، الذي بدوره یستوجب 

).الفرع الثاني( كتتب فیه شروط وجب التقید بها حفاظا على مصلحة الم

الفرع الاول

.شروط المرقي العقاري

04-11درجها القانون أشروط التي توفرالكتساب صفة المرقي العقاري یشترط لإ

وتسجیل في )اولا(والنصوص التطبیقیة بشكل مفصل من ضرورة إكتساب صفة التاجر 

،  و الإحتراف و القدرة )ثانیا( الجدول الوطني للمرقي العقاري و الحصول على الإعتماد

).رابعا( نتساب لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة والإ)ثالثا( المالیة 

.إكتساب صفة التاجر: أولا

في فقرتها الاولى ، حیث 04-11من القانون رقم 4نصت على هذا الشرط المادة 

لین في السجل التجاري یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین والمسج« : جاء فیها مایلي

عمال المتعلقة ضفاء الطابع التجاري على الأإبالمبادرة بالمشاریع التجاریة وبالتالي 

عتماد بالنسبة للشخص شترط المشرع الجزائري لمنح الإإ، هذا وقد »بالترقیة العقاریة

841-12قل وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم سنة على الأ25سنهن یكون أالطبیعي 

عتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیة مسك الجدول الذي یحدد كیفیة منح الإ

،  ویكون بهذا الشرط قد خرج على القواعد العامة ولعل الهدف من ین العقاریینالوطني للمرق

.2ذلك هو ضمان التسییر الحسن للمشاریع العقاریة التي تتطلب وعي كبیر وخبرة عالیة

:یل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین والحصول على الاعتمادالتسج–ثانیا 

، المحدد لكیفیة منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري 20/02/2012في مؤرخ 84-12المرسوم التنفیذي رقم 1 -

، المعدل والمتمم 26/2/2012، المؤرخة في 11ر، العدد . و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین ، ج

.2013/ 26/2، مؤرخة في 13ر ، العدد .، ج96-13بالمرسوم التنفیذي رقم 

، مذكرة ماجستیر ، 04-11ة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء احكام القانون رقم أومحمد حیا2 -

.33، ص 26/2/2015تخصص قانون العقود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
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:في فقرتها الثانیة على ما یلي 04-11من القانون رقم 4حیث نصت المادة 

ن یدعي صفة المرقي العقاري او یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلا ألا یمكن "

سب الشروط والكیفیات عتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقین العقاریین حإعلى 

عتماد المحددة في هذا القانون وعلیه یجب على المرقي العقاري ان یتحصل على الإ

11من القانون رقم 23عتبر المشرع في المادة إوقد "لممارسة المهنة

، حیث یتطلب منح خصة لممارسة مهنة المرقي العقاريعتماد بمثابة ر منح الإ04-

الجدول الوطني للمرقین العقاریین وذلك مع مراعاة القیام ن یكون مسجلا في أعتمادالإ

.1عتمادداریة والجبائیة المطلوبة للحصول على الإجراءات الشكلیة والإبالإ

عتماد وتسلیمه للمرقي العقاري توافر شروط معینة هذا ویتوجب للحصول على الإ

فیما یلي الى شروط ، وسنتطرق ت في حالة التنازل عنه او تحویلهإضافة الى ترتب جزاءا

:عتماد والجزاء المترتب على التنازل عنه او تحویلهالحصول على الإ

:شروط الحصول على الاعتماد و كیفیة تسلیمه-1

:شروط الحصول على الإعتماد- أ 

شترطت على المرقي الذي إنها أنجد 04- 11من القانون رقم 21برجوع للمادة 

المدنیة كاملة وذلك بغض النظر عن المخالفات الواردة في ن یتمتع بحقوقه أعتمادیلتمس الإ

.عتماد على التنظیم في فقرتها الثانیةحالت كیفیة منح الإأمن القانون ذاته و 20المادة 

:تسلیم الإعتماد-ب

.السالف الذكر04-11من القانون رقم 23المادة 1 -
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عتماد للترقیة إعتماد من طرف الوزیر المكلف بالسكن بعد موافقة لجنة یتم تسلیم الإ

:من84-12من المرسوم التنفیذي رقم 14اللجنة حسب المادة العقاریة حیث تتكون هذه 

.ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة 

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

المدیر العام لصندوق الضمان الاجتماعي والكفالة المتبادلة لترقیة العقاریة او 

.ممثله

11من القانون رقم 57عتماد من المرقي العقاري حسب المادة ؤدي كل سحب للإوی

تمام إ، الى حلول صندوق الضمان قانون المحل المقتنین ویخوله حق متابعة عملیات 04-

صلي ، وبدلا عنه خر على حساب المرقي الأألتزام مرقي عقاري إنجاز البنایات بموجب إ

نجاز البناء إتمام إحیث یمنع على كل مقتني من مواصلة موال المدفوعةوذلك في حدود الأ

حالت الفقرة الثالثة من أعتماد وقد بدلا من المرقي العقاري ، الذي كان موضوع سحب الإ

1.المادة الى التنظیم اذا إقتضت الضرورة تطبیقها

العقاري شطبه من صندوق الضمان بحسب يعتماد من المرقویترتب على سحب الإ

.58ةمن المادةالفقره الثانی

:الجزاء المترتب على التنازل عن الاعتماد او تحویله–ج 

فإن إعتماد المرقي العقاري شخصي 84-12من القانون رقم 13حسب نص المادة 

العقاري التنازل حیث لا یجوز للمرقي ، وقابل للإلغاء و لا یمكن التنازل عنه أیا كان شكله

من القانون رقم 22المادة حسب أیضا ، سبابي سبب من الأو تحویله لأأعتمادهإعن 

و تحویله أعتمادلا یجوز للمرقي العقاري التنازل عن الإ" والتي نصت على انه11-04

.، السالف الذكر04-11قم من القانون ر 57المادة 1 -
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لى إویؤدي كل تغییر الشكل والتسمیة وعنوان الشركة خلال نشاطه وكذا تغییر المسیر 

شكال والشروط ، ویفرض ضرورة تجدیدها حسب نفس الأ"عتماد بحكم القانونبطلان الإ

.المطلوبة للحصول علیها

حكام المادة عتماد طبقا لأإویعاقب كل شخص یمارس مهنة المرقي العقاري ،  بدون 

، والمتضمن قانون العقوبات 1966جویلیة 8المؤرخ في 156-66مر رقم من الأ243

.1المعدل والمتمم

.الإحتراف والقدرة المالیة: ثالثا

مر هو الأحقیقة،  والذي في 04-11من القانون رقم  12ورد هذا الشرط في المادة 

عبارة عن شرطین اثنین لكن إرتأینا مسایرة المشرع في طرحه وتثنیتهما معا ، حیث  ینتج 

و ،  في مجال المشاریع العقاریةكبیرةمؤهلات تقنیةبالأشخاص وجوب تمتع عن هذا الشرط 

.عتبار مشاریع الترقیة العقاریة تتطلب سیولة مالیة كبیرةإموارد مالیة كافیة بب

في نصه على هذین الشرطین ،  أما الشرط الأول أحسنالمشرع الجزائريإستنتجنا أن 

ما أیة ،  صحاب الخبرات من المحترفین في مجال الترقیة العقار أستعانة بفیمكن للمرقي الإ

شتراطه للموارد المالیة الكافیة فقد جنب المتطفلین على المهنة من الولوج إلیها من جهة إ

ن المادة  أقتراب من البنوك خاصة و جنب المرقي العقاري اللجوء الى الإتخرى أومن جهة 

تمنع على المرقي العقاري في البیع على التصامیم إستعمال 04-11من القانون رقم 36

ساسي أقساط التي یتلقاها من المكتتبین مصدر تمویل عتبار الأإروض المخصصة للبناء بالق

:بالنسبة له حیث نصت على

علاه أ28برام عقد البیع على التصامیم المنصوص علیه في المادة إلا یمكن " 

."ستعمال قروض تخصص لتمویل البناءعندما یلجأ المرقي العقاري لإ

، مجلة الدراسات القانونیة ، جامعة یحي فارس ، " النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري" سفیان ذبیح  1 -

.189، ص 2020، سنة 1، العدد 6المدیة ، المجلد 



قبل إنجاز المشروعالفصل الاول الضمانات القانونية الممنوحة للمرقي العقاري

31

،  م2011ةللمرقین العقاریین الممارسین نشاطهم قبل سنوفي جمیع الأحوال یمكن 

علیهم المطابقة لأحكام ویتعینمواصلة نشاطهم 04- 11من القانون رقم 79حسب المادة 

بتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة ،  إشهرا 18جل مدته أهذا القانون في 

. 1دائما حسب المادة

.دوق الضمان و الكفالة المتبادلةالإنتساب لصن: رابعا

وجبت على كل أ، حیث 04-11من القانون رقم 55نصت على هذا الشرط المادة 

المرقین العقاریین المعتمدین والمسجلین في الجدول الوطني للمرقین العقاریین ان ینتسبوا 

بموجب المرسوم ،  المنشأ تبادلة في نشاط الترقیة العقاریةلصندوق الضمان والكفالة الم

،  والمتضمن قانون المالیة م1993جانفي سنة 19المؤرخ في 01-93التشریعي رقم 

.2" صندوق الضمان"  ، الذي یدعى في صلب النص 1993لسنة 

مینات التي یلتزم بها المرقونالعقاریون أتوكل إلیه مهمة السهر على وضع ضمانات وت

.ة من المادة ذاتهاكتتاب وذلك بموجب الفقرة الثانیعند الإ

جباریة الأخرى المنصوص شتراكاته والدفعات الإإویتعین على المرقي العقاري تسدید 

-11من القانون رقم   49، وبرجوع الى المادة في النظام الداخلي لصندوق الضمانعلیها 

ائدة ن یلتزم بمسؤولیته المدنیة في المجال العقاري لفأ، وجبت على المرقي العقاريأفقد 04

زبائنه ، ویتعین علیه بهذه الصفة مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولین وشركائه الآخرین بكل  

.مینات القانونیة المطلوبة ، والتي یستفید منها المالكون المتوالون على البنایةأضمانات وت

الفرع الثاني

شروط عقد البیع على التصامیم

.190اسفیان ذبیح ، المرجع السابق ، ص 1 -

.190، ص 2المرجع نفسه-
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العقود بتوافر الشروط الموضوعیة العامة المتمثلة ینعقد البیع على تصامیم كغیره من 

في التراضي والمحل والسبب الى جانب الشروط الموضوعیة الخاصة وكذا الشروط الشكلیة، 

04-11من القانون رقم 1فقرة 34و 2فقرة 26وهذا كلها مستوحاة من المادتین 

.السالف الذكر

ن أوزیادة على رضا الطرفین بش.... ( منه على ما یلي 2فقرة 26اذ تنص المادة 

ن یستجیب العقار تحت طائلة بطلان العقد أالشيء المبیع وسعر المتفق علیه یجب 

ستعمال للشروط التقنیة والوظیفیة المطلوبة في مجال السكن وتهیئة المحلات ذات الإ

...)و الحرفيأو التجاري أو المهني أالسكني 

عداد عقد البیع على إیتم ( قانون ، على ما یلي من نفس ال1فقرة 34وتنص المادة 

التصامیم في الشكل الرسمي و یخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بتسجیل 

....).شهار،والإ

ن یتضمن عقد حفظ أیجب ( من القانون نفسه على ما یلي  30كما تنص المادة 

صل أعلاه أ28و 27الحق وعقد البیع على تصامیم المذكوران على التوالي في المادتین 

و أقتضاء ، ومرجعیات رخصة التجزئة ، رضیة ، ورقم السند العقاري عند الإملكیة الأ 

).شهادة التهیئة والشبكات وكذا تاریخ ورقم رخصة البناء

ومن خلال ما سبق یمكننا تقسیم هذا الفرع الى تناول الشروط الموضوعیة العامة 

).ثانیا ( لشكلیة ونتطرق الى الشروط ا)اولا (والخاصة 

.الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة: أولا

.الشروط الموضوعیة العامة-1

تتمثل في التراضي والمحل والسبب، سمیت بالشروط العامة لكونها تتوفر في كل 

.العقود
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ذ ینعقد العقد بمجرد ان یتبادل الطرفان إساس العقد وقوامه  ، أهو :التراضي-أ

ونفس الشيء لعقد . قانون مدني جزائري59رادتهما المتطابقتین طبقا المادة إالتعبیر عن 

رادة كل من البائع والمشتري على العناصر الجوهریة إالبیع على تصامیم ینعقد العقد بتطابق 

فراغ هذه الإرادة في عقد رسمي یحرر من طرف موثق طبقا إللعقد كالمبیع والثمن وضرورة 

لكن المشكلة الذي یثور في مثل هذا العقد انه . ون مدني جزائريقان1فقرة 324للمادة 

لیها المتعاملون في الترقیة العقاریة في إعلانات التي یلجأ غالبا ما یتم التعاقد عن طریق الإ

علام مع توضیح مساحة العقار وثمنه وكیفیة التسدید فهنا یمكن تساؤل مختلف وسائل الإ

تعتبر حقا ایجابا ام لا؟علانات  ، هل عن طبیعة هذه الإ

یجاب ، بل  دعوة للتعاقد ، في حین إجانب من الفقه لا یعتبر هذه الاعلانات بمثابة 

خر یعتبرها إیجابا اذ تضمن تحدید كل عناصر عقد البیع على تصامیم المبیع البعض الأ

.1وثمن وكیفیة دفعه

نجاز البناء وفق التصامیم إهو الموضوع الذي یرد علیه العقد في : لمحل ا-ب

. والثمن الذي یدفعه المتتكب

رض وما یبنى تحتها ویستوي في ذلك ان قامته فوق الأإ، ویقصد به ما یتم البناء -

هذا و .2خرأي غرض أو أو الصناعة أو التجارة أغراض السكن تكون هذه المباني مقامة لأ

سالف الذكر، في جمیع 04-11من القانون رقم1فقرة 3ما بینه المشرع في المادة 

وصاف ي نزاع مستقبلي بشأن مطابقة البناء للأأوصافه لتجنب أالحالات یجب تحدید وبدقة 

.المتفق علیها

، یعد ثمن وكیفیات دفعه من العناصر الجوهریة التي یجب ان الثمن وكیفیات دفعه-

لتصامیم فالمكتتب یلتزم ن في البیع على األا إ. یتفق علیها الطرفان في عقد البیع عموما 

، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ، دار )النظریة العامة للإلتزام( محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري 1 -

.110، ص 2004الهدى ، الجزائر ، 

دراسة مقارنة في القوانین الفرنسیة والاردني ، " حمایة المشتري في بیع بناء تحت الإنشاء "محمد ابراهیم الحیاري ، 2 -

.272، ص 2009/ 4مجلة الحقوق ، الكویت، العدد 
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، لقد حدد 1شغال الإنجازأقساط دوریة تتناسب مع تقدم عملیات أبدفع ثمن على شكل 

من المرسوم التنفیذي رقم 3قساط من الثمن الواجب دفعها وذلك في المادة المشرع نسب الأ

ادة سالف الذكر، على مراحل متتالیة بنسب معینة تم تحدیدها من خلال هذه الم13-431

عتبر ألا إن یستخدم ثمن المدفوع من قبل المكتب لغرض البناء و أویلتزم المرقي العقاري . 

.2مسؤولا

و الباعث على التعاقد أي هو الدافع أهو ما یدفع الشخص الى التعاقد : السبب-ج

برام المرقي العقاري فالسبب الحقیقي لإ. خر في العقد الواحد أوالذي یختلف من شخص الى 

خرى وذلك أستثمارها في مجالات إرباح من عملیة البیع و العقد مع المكتتب هو جني الأ

قتناء السكن ودفع إما بالنسبة للمكتتب فهي في الغالب أهداف كل مرقي على حدة ، أختلافإب

وتطبیقا للقواعد العامة یشترط في هذا السبب ان یكون مشروعا غیر . قساط أثمنه على 

.قانون مدني الجزائري97م والقواعد العامة طبقا للمادة مخالف للنظام العا

.الشروط الموضوعیة الخاصة-2

ن تتوافر الشروط الموضوعیة أیضا ألى جانب الشروط الموضوعیة العامة یجب إ

: نعقاد البیع على تصامیم والتي تتمثل فيالخاصة لإ

:العناصر الثبوتیة-أ

السند العقاري ، رخصة البناء  ، رخصة التجزئة ، صل الملكیة ، رقم أوهذه تتمثل في 

شتراط مثل هذه العناصر لم یكن موجودا في المرسوم إوكذا شهادة التهیئة والشبكات  ، و 

الملغى السالف الذكر ، مما خلق العدید من المشاكل خصوصا 03-93التشریعي رقم 

ستدراك هذا القصور في إرض الى المكتتب ، لذا كان لزاما على المشرعتحویل ملكیة الأ

.السالف في الذكر04-11علاه من القانون رقم أالمذكورة 30المادة 

:قانون مدني فرنسي ، وهذا نصها الاصلي3فقرة 1601لیه المشرع الفرنسي في المادة إو هذا ما ذهب -1
( L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux…).

.29لسابق ، ص زاهیة حوریة سي یوسف ، المرجع ا-2
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رض التي سیتم یجب على المرقي العقاري ان یكون مالكا للأ: أصل ملكیة الارض-

.ي بنایةأنجاز إالبناء فوقها بموجب عقد رسمي وذلك قبل الشروع في 

التي تطلب من المرقین العقاریین الذین یقصد بها الوثیقة : رقم  السند العقاري-

راضي التي یقام علیها البناء بموجب تحقیق عقاري طبقا یحوزون على عقود ملكیة الأ

جراء لمعاینة إسیس أ، المتضمن ت2007فیفري 27المؤرخ في 02-07للقانون رقم 

.1الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

فراد في التصرف في ملكیتهم وهذا تعد رخصة البناء قید على حریة الأ: اءرخصة البن-

لضرورات الحفاظ على الطابع العمراني للمدن ومنع البناءات العشوائیة ، فالكل ملزم 

شخاص الطبیعیة والمعنویة والجدیر بالذكر ان المشرع بالحصول علیها دون تفرقة بین الأ

.ص قانونیة نذكر منهاجراء من خلال عدة نصو نظم هذا الإ

والمتعلق 21990دیسمبر 1المؤرخ في 29-90من القانون رقم 52و 50المادة -

، 2004اوت 14المؤرخ في 05-04بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

رض مهما ستعمال الأإحكام التنظیمیة المتعلقة بحترام الصارم للأحیث ربط حق البناء بالإ

.3المستفید من هذا البناءكان 

ماي 28المؤرخ في 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 33كما تنص المادة -

، محدد لكیفیة تحضیر شهادة تعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء 1991

.، على ما یلي4شهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

....)تشترط كل تشیید لبنایة او تحویل بنایة على حیازة رخصة البناء(-

، 2008یولیو 20المؤرخ في 13- 08من القانون رقم 5وهذا ما تؤكده المادة -

یمنع القیام بتشیید (نجازها والتي تنص على ما یلي إالمحدد لقواعد مطابقة البنایات وتمام 

.2007، سنة 75جریدة رسمیة ، عدد -1

.1990، سنة 52جریدة رسمیة ، عدد 2 -

عزري الزین ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري ، مجلة العلوم الانسانیة ، جامعة محمد خیضر ، 3 -

.2، ص 2005، جوان 8بسكرة ، العدد 
.1991جویلیة 1ادرة في ، الص26جریدة رسمیة ،عدد 4 -
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ول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة ي بنایة مهما كانت طبیعتها دون الحصأ

).المختصة في الأجال المحددة قانونا

نجاز إلا یمكن " كما یلي 04-11من القانون 11یضا في المادة أوهذا ما ورد -

التي تتطابق مع مخططات التعمیر وتتوفر على العقود ورخص إلا المشاریع العقاریة 

..)المسبقة

یا كانت طبیعتها أعمال البناء أالقیام بوفقا لهده النصوصعلى المرقي العقاريیمنع

لا بعد الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة المتمثلة في رئیس المجلس الشعبي إ

مر بمشاریع البناء الكبرى ذات ذا تعلق الأإحیانا الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي و أالبلدي 

.1و الجهویةأالمصلحة الوطنیة 

في حالة المخالفة للعقوبات مالیة وزیادة على ذلك یمكن ان المرقي العقارییتعرض

یتعرض بناؤه للهدم من طرف الإدارة كما تخضع رخصة البناء الى مدة صلاحیة تحدد في 

.2قرار رخصة البناء حسب أهمیة المشروع

رض غیر مبنیة التي تشكل الوعاء العقاري یقصد بها تجزئة الأ: رخصة التجزئة-

رتفاقات المفروضة مشروع ككل ولیس للبنایة الفردیة وحدها مع تغییر في حقوق البناء والإلل

57وهذا ما نصت علیه المادة .شكال المنصوص علیها في القانونعلیها وتسلم طبقا للأ

تشترط رخصة ( المعدل والمتمم السالف الذكر، على ما یلي 29-90من القانون رقم 

و عدة ملكیات مهما كان أو عدة قطع من ملكیة عقاریة أثنینتقسیم لإ التجزئة لكل عملیة 

...).موقعها

و في أستفادة كل عقار مقرر بناؤه إویفهم من ذلك ضرورة :التهیئة والشبكاتةشهاد-

ن یتوفر على جهاز لصرف المیاه أطور البناء من مصدر للمیاه الصالحة للشرب كما یجب 

من القانون رقم 7وهذا ما نصت علیه المادة . رض طح الأالقذرة یحول دون تدفقها فوق س

ن یستفید كل بناء معد للسكن أیجب ( المعدل والمتمم السالف الذكر ، كما یلي 90-29

.16عزري الزین ، المرجع السابق ، ص 1 -

.34زاهیة حوریة سي یوسف ، المرجع السابق ، ص 2 -
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ن یتوفر على جهاز لصرف أمن مصدره للمیاه الصالحة للشرب یجب زیادة على ذلك 

).رضالمیاه یحول دون تدفقها على سطح الأ 

.ازالإنجةتحدید مد-

نها تشكل ضمانة لأ. تفاق بین الطرفین المتعاقدین إنجاز في العقد بالإةتحدد مد

.ذ یترتب على عدم تحدید المدة بطلان العقد إللمكتتب كما تعتبر في نفس الوقت ركنا مهما 

:وتعد أهمیة تحدید مدة الإنجاز في عدة عناصر نذكرها كالتالي

بالتزامه بمواصلة البناء وعند الانتهاء منه یصبح یعتبر المرقي العقاري قد اوفى -

.مستحقا لباقي دفعات الثمن المتفق علیه مع المكتتب

ویحل التزام بتسلیم . 1لتزام المرقي العقاري بالضمانإحساب مدة أنجاز یبدبتمام الإ-

تفق إمتتكب ، والتسلیم هنا یثبت في محضر یحرر حضوریا حسب الكیفیات التيلمبنى للا

.طرافها الأعلی

و التأخر فیه یؤدي الى التأخر في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد أعدم الإنجاز -

من 43البیع على تصامیم ، یعرض المرقي العقاري للعقوبات التأخیریة حسب المادة 

.2سالف الذكر04-11القانون رقم 

.فالة المتبادلةوجوب الضمان القانوني اي الاكتتاب لدى صندوق الضمان والك–ب 

خرى شهادة ن یتضمن عقد البیع على تصامیم بالإضافة الى الشروط الأأیجب 

لم یعرف المشرع هذا الصندوق لا في . الضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

نتسابالمرقي لدى إكتفى الى ضرورة إنما اوٕ 04-11المرسوم التشریعي ولا في القانون رقم 

، المجلة الجزائریة 03-93الطیب زروتي ، حمایة مشتري العقار في البیع على التصامیم طبقا للمرسوم التشریعي رقم 1 -

.62-61ص '02،2002ة ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، عدد للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسی

سالف الذكر ، 431-13من المرسوم التنفیذي رقم 6و5و4نظم المشرع الجزائري عقوبة التأخیر في المواد 2 -

ل وعند وفرضها على المرقي العقاري اذا لم یسلم البنایة او جزء منها في الأجل المحدد ، وذلك بعد معاینة التأخیر المسج

.انقضاء الأجل بمحضر قضائي
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نتساب المرقي إوالسؤال المطروح ما أهمیة . خیرمن هذا الأ54المادة هذا الصندوق في

.لهذا الصندوق؟

نه هیئة تتمتع بشخصیة أیمكن تعریف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة على 

له طابع تعاوني . ستقلال المالي ، موضوعة تحت وصایة وزارة السكن والعمران المعنویة والإ

.1لا یسعى الى تحقیق الربح

نوفمبر 3مؤرخ في 97460نشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم إتم 

من نفس 8و9ویتكون طبقا للمادتین . 2000نطلاقته الفعلیة كانت سنة إن أالى 1997

:المرسوم على ما یلي

تتمثل مهامه في تحدید برنامج نشاط الصندوق ، تحدید الشروط : مجلس ادارة-

ستعمال لإكتتاب تامین لدى الصندوق ، المصادقة على القواعد العامة لإوالكیفیات العامة

حتیاطیة ، تشكیل لجنة الضمان وقواعد موال الإموال الجائزة التصرف فیها وتوظیف الأالأ

.عملها ، و قبول الهبات والوصایا

. هداف الصندوق وتنفیذ قرارات مجلس الإدارة أیسهر على تحقیق :المدیر العام -

عمال الحیاة المدنیة كما له صلاحیات واسعة بالنسبة أمام العدالة وفي كل أالصندوق یمثل

خر كل سنة أیقدم في . تفاقات مع للمنخرطین،وكذا صرف النفقات برام عقود القروض والإلإ

مالیة تقریرا عن نشاط الصندوق مرفقا بالحصیلة وحسابات النتائج ویرسله الى السلطة 

.2الوصیة للمنخرطین

تتمتع هذه اللجنة بحریة تحدید شروط الضمانات التي یغطیها : الضمانةلجن-

تخاذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة إكما لها حق . الصندوق وكیفیة تنفیذها وتحقیقها 

.الوثائق

ربیع نصیرة ، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، 1 -

.67، ص 2006- 2005

.38زاهیة حوریة سي یوسف ، المرجع السابق ، ص 2 -
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تحدد شروط اهلیة انتخاب ممثلیها في مجلس إدارة الصندوق وتقوم : الجمعیة العامة-

التقریر السنوي لنشاطات الصندوق الذي یعده مدیره العام وتقدم لهذا تطلع على. بانتخابهم 

ن یشجع تنمیة الترقیة العقاریة ویحسن قواعد أنه أمن شقتراحاالرأیو بداءإ.خیر ملاحظاتها الأ

.دارته ویحافظ على سمعة المهنة وتقوم بتعیین محافظ الحساباتإتسییر الصندوق و 

خیر ، ویتحصل علیها من نفس المرسوم الأ26المادة لموارد الصندوق حددتها ةبالنسب

شتراكات التي یدفعها المتعاملون العقاریین ، الحقوق التي تدفع بعنوان نخراطوالإمن حقوق الإ

مینات عینیة للمنخرطین العاجزین عن أالضمان ، التحصیلات المالیة الناتجة عن تحقیق ت

.الخ...لة وكذا الهبات والوصایاالوفاء والفوائد المستحقة على الدفعات المؤج

عباء أعلاه ، وتتمثل في أمن نفس المرسوم 27ما بالنسبة للنفقات فلقد حددتها المادة أ

.طار غرضهإخرى في  أسیر الصندوق والخدمات المنجزة لحسابه ، وكل نفقة 

كما یلي 04-11من القانون رقم 54في حین مهام الصندوق نصت علیها المادة 

جل بیعه قبل أنجاز المشروع العقاري من إین على المرقي العقاري الذي یشرع في یتع« :

:تي على الخصوصأكتتاب ضمان الترقیة العقاري قصد ضمان ما یوإنهائهإ

تمام الاشغال، تغطیة إتسدید الدفعات التي قام بها المكتسبون في شكل تسبیقات ، -

."لتزامات المهنیة والتقنیة وسع للإ أ

وبناء على هذا النص یسعى صندوق الضمان الى تحقیق هدف مزدوج حیث یضمن 

.1خر مرحلةأستكمال المشروع الى إسترداد الثمن و إللمكتتب حق 

فلاس المرقي العقاري ، إبالإضافة الى ما سبق یحل الصندوق محل المقتنین عند 

الضمان والذي یحل خیر لدى صندوقمتیاز على ما إكتتبه هذا الأإیكون للمكتتبین حق 

ستیفاء التسدیدات التي دفعوها إو التقدم في أشغال البناء أتمام إمحله في حدود ما دفعوه في 

.سالف الذكر04-11من القانون رقم 1فقرة 58للمرقي العقاري ، وهذا طبقا للمادة 

ذا كان شخصا طبیعیا إن أهمیة هذا الضمان تختلف حسب صفة المرقي العقاري عما إ

.و معنویاأ

.39- 38زاهیة حوریة سي یوسف ، المرجع السابق ، ص 1 -
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ن هذا الصندوق سیضمن وفاته عند عدم إذا كان المرقي العقاري شخصا طبیعیا ، فإف

و في أو قرار قضائي أتمام الإنجاز من قبل الورثة ، وكذا في حالة فقدانه بموجب حكم إ

.حتیاله ونصبه من طرف السلطة القضائیةإكتشافإحالة 

و أفلاسه إن الصندوق سیضمن إذا كان المرقي العقاري شخصا معنویا  ، فإما أ

حتیاله من قبل السلطة إكتشافإو أثبات المخالفة في دفع القروض إو في حالة أتصفیته 

.القضائیة

.الشروط الشكلیة–ثانیا 

تفادیا نظرا لخصوصیته عقد البیع على التصامیم ، الى شكلیة محددة أخضع المشرع 

من القانون رقم 1فقرة 34بسبب تخلفها وهذا ما نصت علیه المادة أللمنازعات التي قد تنش

عداد عقد البیع على تصامیم إیتم ( السالف الذكر،   التي تنص على ما یلي  11-04

، وهذا ما كدته ...) في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیة القانونیة الخاصة بالتسجیل 

، یجب تحریر عقد البیع على التصامیم في شكل رسمي ویجب 1المحكمة العلیا في قرارها

.تسجیله وشهره

.تحریر عقد البیع على التصامیم-1

فراغ عقد البیع على التصامیم في شكل رسمي على ید موثق إوجب المشرع الجزائري أ

شكال یجاب المرقي العقاري وقبول المكتتب بشأن البنایة والثمن وذلك طبقا للأإیتلقى 

ختصاصه ، والرسمیة تعتبر وسیلة لترقیة المعاملات العقاریة إنیة في حدود سلطته و القانو 

.2ستقرارهاوضمانة قویة لإ

ن المشرع لم یصدر نموذج خاص بعقد البیع على التصامیم من خلال أونلاحظ 

ستدراك هذا النقص في المرسوم إوتم 2فقرة 28كتفى بذكره في المادة إبل 04-11القانون 

، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق 2013دیسمبر 18المؤرخ في 431-13ذي رقم التنفی

.363، ص 2012، سنة 02، مجلة المحكمة العلیا ، عدد 14/07/2011قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 1 -

.41زاهیة حوریة سي یوسف ، المرجع السابق ، ص 2 -
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ساسي في هذا العقد الى جانب أن الرسمیة ركن أ، و بما  1وعقد البیع على التصامیم

1فقرة 324التراضي فان تخلفها یؤدي الى بطلان العقد بطلان مطلق وهذا طبقا للم للمادة 

حد قراراتها أیضا المحكمة العلیا في أكدته أا سابقا ، وما قانون مدني جزائري المشار الیه

یحرر عقد البیع على تصامیم وجوبا في الشكل الرسمي تحت : ( التي جاء فیها ما یلي 

.2)طائلة البطلان

ذا لم یفرغ العقد في شكل رسمي ولم یرفق بشهادة ضمان الترقیة إنه أالقول ةلاصخ

شهار خضاع هذا التصرف الى الإإلتزام بعدم إالعقاریة یقع على عاتق المحافظ العقاري 

.3العقاري على مستواه

.تسجیل عقد البیع على تصامیم-2

ن یقوم بتسجیله لدى مفتشیة أن یحرر الموثق عقد البیع على التصامیم علیه أبعد 

قلیمیا،ویجب على الموثق ان یقوم بعملیة التسجیل خلال شهر إالتسجیل والطابع المختصة 

105-76من قانون التسجیل رقم 1فقرة 58من تاریخ تحریر العقد وهذا طبقا للمادة 

جل شهر أن تسجل عقود الموثقین في أیجب ( سالف الذكر،  التي تنص على ما یلي 

.دناهأ64ستثناء الحالة المنصوص علیها في المادة إبتداء من تاریخها بإ

وفي حالة عدم التسجیل في الأجال محددة ، تطبق على الموثق العقوبات التأدیبیة 

).خرى المنصوص علیها في القوانیندون المساس بتطبیق العقوبات الأ

ن تسجل العقود التي أیجب (من نفس القانون كما یلي 61تنص علیه المادة و ما 

).بتداء من تاریخهاإجل شهر أموال المنقولة في نتفاع للأتتضمن نقل الملكیة او حق الإ 

والهدف من تسجیل العقود الرسمیة هو تمكین إدارة الضرائب من مراقبة جمیع 

.المعاملات الواردة على العقارات وتحصیل الرسوم والضرائب المترتبة عنها

.2013دیسمبر 25، الصادرة في 66جریدة رسمیة ، عدد 1 -

.193، ص 2008سنة 2مة العلیا ، عدد ، مجلة المحك19/11/2008قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 2 -

مجید خلفوني ،  شهر التصرفات  العقاریة في القانون العقاري الجزائري ،  الدیوان الوطني للاشغال التربویة ، الجزائر، 3 -

.100ص 2004
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السالف الذكر، یقدر 105-76مر رقم من الأ252ص المادة ن رسم تسجیل وفق نإ

+ ثمن المراجعة + الثمن التقدیري ( من ثمن البیع الصافي وتحسب بالطریقة التالیة % 5ب 

%.5× ) مصاریف كتابة العقد + مستحقات الموثق 

.شهر عقد البیع على التصامیم-3

لدى مصلحة التسجیل ، ن یحرر عقد البیع على تصامیم في شكل رسمي ویسجلأبعد 

من 99و 90عمالا بنص المادتین إن یشهر هذا العقد لدى المحافظة العقاریة وذلك أیجب 

، 1سیس السجل العقاريأالمتعلق بت1976مارس 25المؤرخ في 63-67المرسوم رقم 

،وكذا نتقال ملكیة العقار من المرقي الى المكتتب إثره العیني وهو أحتى ینتج هذا العقد 

و 15قانون المدني الجزائري ، وكذا طبقا للمادتین 73حتجاج به طبقا لمقتضیات المادة الإ

راضي عداد مسح الأإسیس السجل العقاري و أالمتضمن ت74-75مر رقم من الأ16

.2العام

رض التي سیشاهد علیها یترتب على ذلك انه عند تمام عملیة الشهر تنتقل ملكیة الأ

موجودة عند العقد ، وملكیة البناء من المرقي الى المكتتب غیر ان هذا المبنى ، وهي 

نتفاع والتصرف وهذا بمجرد التوقیع على العقد خیر تنتقل الیه ملكیة الرقبة دون حق الإالأ

نتفاع نجاز فتستكمل له الملكیة اي تضاف الیه ملكیة الإما بعد الإأنجاز، وشهره قبل الإ

.3والتصرف

وجب شهر أن المشرع الجزائري خرج في هذا العقد عن القواعد العامة ، حیث أیلاحظ 

عتبر البنایة محققة لوجود الضمانات إالعقد رغم عدم وجود البنایة وقت التعاقد وهذا یبرره انه 

خرى بغرض تشجیع المكتتبین على أالقانونیة المخولة في هذا العقد من جهة ، ومن جهة 

.1976، سنة 30جریدة رسمیة ،عدد 1 -

.18/11/1975، الصادرة في 92جریدة رسمیة ، عدد 2 -

.44حوریة سي یوسف ، المرجع السابق ، ص زاهیة 3 -
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تصامیم لتخفیف العبىء على الدولة بسبب كثرة الطلبات على قتناء مساكن بناء علىإ

.1والتساهمیةجتماعیةالاالمساكن 

یضا الحصول على قروض من البنك برهن العقار محل البیع على أكما یمكن للمكتتب 

شهاره في المحافظة العقاریة شأنه شأن إنتقال ملكیته من یوم إلا بإتصامیم والذي لن یكون 

.العقار العاديعقد بیع 

ما بالنسبة لنفقات التسجیل والطابع والتوثیق والشهر وغیرها یتحملها المكتتب ما لم أ

من قانون مدني جزائري ، 393تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك طبقا للمادة 

.إلا انه یمكن ان یتحمل هذه الرسوم المتعاقدین بالتضامن

المبحث الثاني

للمرقي العقاري لتمویل عقد البیع على التصامیمالضمانات المقررة

صبغ على مقتني أقد 04-11مشرع  الجزائري من خلال القانون الحمایة المقررةمن ال

نجاز السكنات إالعقار على التصامیم حمایة قویة و متنوعة تتجسد في تمویل عملیات 

الموارد المالیة الكافیة علىأن یثبت توفره شترط على المرقي العقاري إنواعها ، فأبمختلف 

ضمانا لعدم الوقوع في اي عجز مالي 2نجازهاإنطلاق في نجاز مشاریعه العقاریة قبل الإلإ

،  ویمكن )المطلب الأول( فلاس بصفته تاجراشغال البناء او تعرضه للإأتمام إیحول دون 

الدفعات التي یقدمها و من أتحدید الموارد المالیة في في الموارد الخاصة للمرقي العقاري ، 

مسكر سهام ، بیع العقار على تصامیم في الترقیة العقاریة ، دراسة تحلیلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1

.56ص , 2006العقاري و الفلاحي ، كلیة الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 

ثبات المواردالمالیة  الكافیة إ، یتعلق ب2012دیسمبر 06الوزاري المشترك، المؤرخ في المادة الاولى من القرار 2-

.2013جانفي 13مؤرخة في 02كتساب صفة المرقي العقاري، رقم لإ
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و من الدعم الممنوح في أ)المطلب الثاني( طار عقد البیع على تصامیمإمقتنو السكن في 

.)المطلب الثالث( قتناء سكنات ترقویة مدعمة إحالة 

المطلب الاول

الموارد المالیة الخاصة بالمرقي العقاري والقرض البنكي

نجاز السكنات إمتدادات مالیة تساهم في ضمان إمراعاة لما یتطلبه قطاع السكن من 

لزام المرقي العقاري بتعهده بتمویل كامل إنواعها فقد حرص المشرع الجزائري على أبمختلف 

- 12من المرسوم التنفیذي 20ستنادا الى نص المادة إشترط علیه إنجاز ، فقد لمراحل الإ

النموذجي الذي یحدد ، والمتضمن دفتر الشروط2012فیفري 20المؤرخ في  85

ن تتوفر لدیه بصفة دائمة الوسائل إلتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري  ،على الإ

.لإفلاساو أي عجز إنهاء مشاریعه العقاریة ، ضمانا لعدم الوقوع في المالیة  الضروریة لإ

و توفیر أرباح الشركات أهذه الموارد الخاصة قد تكون في  صورة العائدات على 

موال كافیة من موارد شخصیة ،  ویثبت ذلك عن طریق كتابة تصریحا شرفیا یثبت أرؤوس 

نجازها ، لتنفیذ إنطلاق في نجاز مشروعه وقبل الإمكانیاته في تعبئه الموارد المالیة الكافیة لإإ

مقدرة ن تكون التكلفة فیهأعداد التقریر إخطار المتكبدة  ویفترض عند العملیة وتغطیة كل الأ

ي تذبذب  أثر سیر العملیة للسماح لتتبع إمكان  ، ویجب تحدیثه بشكل دوري بدقه قدر الإ

1و من سوق العقاراتأمن موقع البناء أمالي قد ینش

طار إلیات تمویل السكن في أمن ةلیأن تكون أفلا تعدو ةللقروض المالیةما بالنسبأ

حیث تساهم في رفع ’یستفید منها المقتنيةغیر مباشر ةمساعدةووسیلةالعقاریةنشاط الترقی

قدرته الشرائیة للسكن كما یستفید منها المرقي العقاري بغرض تمكینه من تمویل مشاریعه 

ولا الى تحدید مفهوم التمویل أالعقاریة وقبل تحدید مفهوم القرض العقاري ینبغي التعرض 

تصرفات التي تمدنا بوسائل الدفع وبقدر حجم عمال والالعقاري ، فیقصد بالتمویل مجموعة الأ

142، المرجع السابق ، ص "ضمانات عقد البیع على التصامیم في التشریع الجزائري" شتوان حنان -1
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ن التمویل یعني أو الربح ،  وذلك یفید بأستثماره یكون العائد إالتمویل ویسر مصادره وحسن 

ما في التشریع الفرنسي فقد عرف بموجب التشریع أ، 1مداد بالمال في وقت الحاجة الیهاالإ

تباشره المؤسسات المالیة الملخص لها نه ،  النشاط الذي أب1999/ 06/ 25الصادر في 

و أو صیانة أو تجهیز أو تملك أنشاء إئتمان في مجال من الجهات المختصة بهدف منح الإ

فراد ، او عمال البناء لعقارات مخصصة لتملكها من طرف الأأو القیام بأصلاح المساكن إ

نه عبارة أعلى ، كما عرف2قتصادیةمنح قروض للشركات العامة في مجال المساكن الإ

بنیة السكنیة مقابل الحصول على ضمانات و شراء الأأقامة إموال الممنوحة لغایة عن الأ

متمثلة ،  برهن العقار المراد تمویله إضافة الى تقدیم ضمانات التي تعكس قدرة المقترض 

.3على تسدید الدین من مصدره

ین كانت تتكفل كلیا بعملیات أالتمویل في الجزائر بدءا على الخزینة العمومیة ، إرتكز 

عانات مالیة غیر مستحقة التسدید في ظل إعلى شكل أونجاز مشاریع سكنیة التمویل لإ

عجزها عن تلبیة الطلبات المتزایدة للسكن  ، إلىفضى أنعدام مساهمة القطاع الخاص ، ما إ

هداف یجاد عدة طرق جدیدة لتمویل السكن قصد تحقیق الأإمر الذي اقتضى معه الأ

نشاء مؤسسات مالیة ، وكذا دعم دور البنوك ، التي تعمل على تمویل السكن إالمنشودة ب

.وتغطیة مختلف البرامج السكنیة من بینها السكنات الترقویة المدعمة

قتناء نجاز الإو في طور الإأقتناء سكنات ترقویة جاهزة إجل أفراد من للأیتسنى فلما 

مر نفسه ینطبق بالنسبة للمرقیین فائدة معینة ، والأمن هذه البنوك والمؤسسات مقابل

.العقاریین في تمویل مشاریعهما الترقویة

لیه في نصوص قانونیة متفرقةإما بالنسبة للقرض فقد تمت الإشارة أ

من القانون المدني الجزائري بانه عقد یلتزم به المقرض ان 450شارت الیه المادة أ

لیه المقترض عند نهایة إن یرد أخر على أي شيء مثلي أینقل ملكیة مبلغ من النقود او

.16ص 2012،  دار الطبعة الجدیدة،  الاسكندریة ،  "م القانوني للتمویل العقاريالنظا" محمد مهدي الصغیر،1-

.174مسكر سهام المرجع السابق صفحه 2-

أطروحة الدكتوراه ، جامعة ابو بكر بلقاید ، تلمسان سنة " واقع السكن في الجزائر واستراتیجیة تمویله "محمد بلقاید 3-

.144، ص 2013
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القرض نظیره في النوع والقدر والصفة فهو من العقود الرضائیة ، التي یلتزم فیها المقرض 

نتهاء إبتسلیم مبلغ من النقود او شيء مثلي الى المقترض على ان یفي به المقترض عند 

.مده القرض 

،  المتعلق بقانون النقد والقرض 11-03مر من الأ66المادة أیضالیهإشارت أ

تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الاموال من "نه  أ، الذي ینص على 1المعدل والمتمم

دارة هذه إالجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و 

."الوسائل

مر كل عمل الأن عملیة القرض یشكل في مفهوم أمنه كذلك على 68عرفت المادة 

و أخر أموال تحت التصرف شخص ألقاء عوض یوضع بموجبه شخص ما او یعید بوضع 

حتیاطي او الكفاالة او لتزاما بالتوقیع كالضمان الإإخر خذ بموجبه لصالح الشخص الأأی

.الضمان

ن عملیة أرتبط طلب القرض بالعقار سمي قرضا عقاریا ذلك إنواع فاذا أالقروض 

طار النشاطات المتعلقة إتتعلق بتمویل عملیة ذات طابع عقاري وتندرج في فیقتراب فیه الإ

بالترقیة العقاریة وبذلك یكون القرض العقاري ذات طابع خاص بسبب طبیعة العملیة التي 

شیاء ألاقتناءإستهلاكیة التي تمنح للمقترض بغرض ینصب على تمویلها وهناك القروض الإ

.2لا تتجاوز المنقولة

روض هذه القروض العقاریة الموجهة لتمویل النشاط العقاري یمكن ان تخصص هذه الق

فراد نجد ان هذه القروض ن توجه للمراقین العقاریین فبالنسبة للأأفراد كما یمكن لفئه الأ

08/ 27، المؤرخة في 52المتعلق بالنقد والقرض ج ر ، العدد , 2008/ 26/08ؤرخ في الم11-03الامر  -1
.المعدل والمتمم2003/

،  مجلة القانون العقاري ، العدد الرابع ، جامعة البلیدة،  "تمویل السكن الترقوي في اطار القروض العقاریة " وردة سالمي -2

341.، ص 2017
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ن أطار البناء الذاتي كما انه من الممكن إجاز مسكن خاص في إعانة على تساهم في الإ

.طار الترقیة العامة و الخاصةإنجاز في و في طور الإأتساعد على شراء مساكن منجزة 

طار عقد البیع على التصامیم إما بالنسبة للقروض الممنوحة للمرقین العقاریین في أ

مكانیة طلب إتجه المشرع الجزائري الى عدم إ، فقد 04-11حكام القانون أستناد الى وبالإ

لا " نه أمنه التي نصت على 36المادة ستنادا الى نص إالمرقي العقاري لقروض  تمویلیه 

یمكن ابرام عقد البیع على التصامیم عندما یلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض 

تخصص لتمویل البناء كونه یستفید من اقساط المستفیدین في هذا العقد فاضافةهذا 

" بالمشاریع العقاریةالشرط سیؤدي الى استبعاد  الذین لیس لهم قدرات مالیة كافیة للقیام 

.1همیة وضع هذا الشرطأكدت التجربة أجل المحدد في العقد ولقد نهائها في الأإوبالتالي ،

غیر أن السبب  الرئیسي لمنح  قروض  المرقي العقاري ، انه لا یمكن البنوك ان تنفذ 

لمقتني على العقار محل البیع على التصامیم لفاءدته في ظل وجود قروض ممنوحة  لفائدة ا

.2خیروفي ذلك حمایة لحقوق هذا الأ

ن یصرح في العقد الرسمي للبیع على ألزم المرقي العقاري بأن المشرع قد ألذلك نجد 

جراء قانوني یحدد حق إو جزء من البنایة ملكیته تامة ولیست موضوع أن البنایة أالتصامیم ب

3ي رهنأالملكیة ولیست مثقله ب

المطلب الثاني

دفعات مقتني العقار على التصامیمستفادة منالإ

، رسالة ماجستیر ،  تخصص قانون حمایة " لمالي للمستهلك في نشاط الترقیة العقاریةالامان  ا"مشتاوي سمیر 1-

86، ص 2015المستهلك والمنافسة ،  كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 
مجلة القانون " التوازن العقدي اثناء نقل الملكیة في عقد البیع بناء على تصامیم "لعیدي خیرة ، أمزیان محمد امین  -2

256ص 2016مجتمع  ، المجلد الرابع العدد الاول ، جامعة احمد دراریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، وال
المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد 431- 13طبقا لنموذج عقد البیع على تصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي -3

.البیع على التصامیم
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قساط التي یدفعها المقتني في من الموارد المالیة المثبتة لصفة المرقي العقاري ، الأ

المحددة في لنسبنجاز وفقا لشغال الإأاطار عقد البیع على التصامیم حسب مدى تقدم 

برام لعقد إالات لا في حإیة قروض عقاریة أستفادته من إشتراط المشرع عدم إالعقد في ظل 

نجاز السكن الترقوي ، خلافا لما إن الدفعات كافیة لتمویل عملیة أعتبار إ، على حفظ الحق

حیث كان المرقي یستفید من ) الملغى(03-93كان علیه في ظل المرسوم التشریعي 

تمویله لمشروعه من دفعات المقتنین إضافة الى القروض البنكیة ، ولم یكتفي بذلك ، فعند 

نجاز المشروع یطالب المرقي العقاري بمراجعة الثمن والزیادة فیه بحجة إنتهاء من الإ

حیان ما تكون زیادة هذه الكلفة بسبب نه في كثیر من الأأسعار مواد البناء ، غیر أرتفاعإ

.نجاز التقصیر والمماطلة في عملیات الإ

یتكفل بتلقي كل صبحأشارة في هذا المقام الى ان الصندوق الوطني للسكن تجدر الإ

الموارد المالیة لمشاریع السكن الترقوي المدعم بما  فیها مساهمات  المستفیدین  والقروض 

خرى ، وبالتالي لا یوجد  اي تعامل مالي بین أو أیة قروض أالبنكیة المكتملة الممنوحة لهم 

لیقوم الصندوق حتیال وتضخیم مبلغ السكن ، المرقي العقاري والمستفید تفادیا لعملیات الإ

شغال ، كما موال للمرقي العقاري بعد تحریر محاضر تقدم الأالوطني للسكن بصب هذه الأ

و تسدید من طرف أیمنع على المرقي العقاري منعا باتا التحصیل المباشر لكل تسبیق 

.1المكتتبین

المطلب الثالث

الاستفادة من الاعانات والقروض الممنوحة لفائدة المقتني

المرقي ةمكانیإالتي تفرض عدم 04-11من القانون 36ةالى نص المادستناداإ

لهذا الممنوحبرام عقد البیع على التصامیم ومن الدعم إالعقاري اللجوء الى قروض عند 

.146-145، المرجع السابق ، ص " ى التصامیم في التشریع الجزائري شتیوان حنان ، ضمانات عقد البیع عل1 -
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شغال وسنفصل في هذه القروض نجاز المشروع تبعا لمراحل تقدم الأإفي ةخیر للمساهمالأ

.والدعم في الفروع الأتیة

الأولالفرع 

إستفادة المقتني من قروض عقاریة میسرة

مكانیة المرقي العقاري إالى عدم 04-11توجه المشرع الجزائري بموجب القانون 

برامه عقد البیع على التصامیم ،إلا إالإستفادة من قروض من المؤسسات المالیة في حالة 

سر فراد والأالممنوحة للأستفادته من دعم مشاریع السكنات إنه في مقابل ذلك حرص على إ

فما المقصود . في سبیل حصولهم على سكن لائق من خلال ما یسمى بقرض عقاري میسر

.بهذا القرض؟

، قتناء سكناتهمإالقروض  المیسرة هي عبارة عن قروض تمنح بهدف تمكین الافراد من 

مبالغ التي ، لأن الیل نشاط الترقیة العقاریة الخاصةوبطریقة غیر مباشرة تهدف الى تمو 

نما تعتبر مصدرا من مصادر تمویل المشروع العقاري على غرار المساهمة إیقرضها البنك 

نجاز مسكن إجل أما ان تكون موجهة من إ، هذه القروض 1الشخصیة للمستفید من السكن

نجاز في و في طور الإأجل شراء مسكن منجز أو من أطار البناء الذاتي ، إخاص في 

فراد كأداة لتغطیة العجز همیة بنسبة للأأولا شك ان لهذه القروض . و الخاصةأالترقیه العامة 

والحصول على الملكیة وللمرقي العقاري بطریقة غیر مباشرة ، حیث توفر لهم زیادة الإقدام 

ستثمار، لذلك خص المشرع هذه القروض على طلب السكن مما یشجعهم على تطویر الإ

، الذي یحدد 2010مارس 10المرسوم التنفیذي المؤرخ في بأحكام بدایتها كانت بصدور 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة " الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري "بوستة ایمان -1

.254، ص 2017- 2016محمد خیضر بسكرة ، 
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، والمعدل 1مستویات وكیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك

، الذي یحدد 2013نوفمبر 24المؤرخ في 389-13والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 

ي تمنعها البنوك والمؤسسات المالیة مستویات وكیفیة تخفیض معدل الفائدة على القروض الت

2لإقتناء سكن جماعي

عانات المباشرة طار السكنات الترقویة المدعمة وزیادة على الإإنه في أشارة تجدر الإ

لصندوق الوطني للسكن، یستطیع المستفید من سكن ترقوي مدعم الحصول على قرض بنكي 

، سواء كانت %) 1( ائدة فیه بنسبة بسعر فائدة مدعم من قبل خزینة الدولة ، حدد سعر الف

ن أدینار جزائري مما یعني 400,000دینار جزائري او 700,000إعانة الدولة بمبلغ 

مرات الحد الوطني المضمون ، یستفیدون ) 6(المواطنین الذین لا یتجاوز دخلهم الشهر ست 

%.1من قرض بنكي بسعر فائدة 

جل تشجیعهم على المساهمة أریین من خرى تمنحها للمرقین العقاألى جانب قروض إ

نجاز برامج سكنات بتخفیض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم بموجب إفي 

و أو بناء أقتناءإجل أ، من 2010جوان 30، المؤرخ في 166-10المرسوم التنفیذي 

ر عقد طاإو البنایات في أستثنى من ذلك فئه السكنات إن كان المشرع قد إتوسیع سكن ، و 

ي قرض یخصص لتمویل ستعمالأإذ یمنع على المرقي العقاري من إالبیع على تصامیم ، 

برامه لعقد البیع على التصامیم بنص مادة صریح من القانون إمشروعه العقاري في حالة 

منه بعدم 36لزمت المادة أ، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة حیث 11-04

ستعمال قرض یخصص م عقد بیع على التصامیم عندما یلجأ المرقي العقاري لإبراإمكانیة إ

.3لتمویل البناء

، الذي یحدد مستویات وكیفیات منح تخصیص في 2010مارس 10، المؤرخ في87-10المرسوم التنفیذي رقم 1-

نسب الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك العمومیة والمؤسسات المالیة اقتناء سكن جماعي او بناء ریفي من قبل 

.، المعدل والمتمم2010مارس 14، مؤرخة في 17المستفیدین ، جریدة رسمیة ، العدد 

.2013دیسمبر 8، مؤرخة في 61لعدد جریدة رسمیة ، ا-2

.147، المرجع السابق ، ص " عقد البیع على التصامیم في التشریع الجزائري" شتیوان حنان 3 -
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منح القروض المیسرة یعد قرضا من دون فوائد وبمساهمات بسیطة ، ما یساعد  لا 

جراءات محالة  فئة كبیرة من الافراد من الحصول على سكن وبمساهمة بسیطة ، وتبقى الإ

ت الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المتعلقة بتخفیض معادلا

عتبار خذ بعین الإأداریة ، حیث یإقتصادیة ولیست إالمالیة تستند في دراستها الى دراسة 

معالجة الملفات حالة بحالة بدراسة السن ومعدل الدخل  ، ووضعت هذه القروض لفئة 

ن قیمة القروض ترتفع إالفخمة ، وعلیه فالافراد ذوي الدخل المتوسط ولیس لتمویل السكنات

نخفضت نسبة الفوائد كلما زادت قیمة إفكلما % 50الى % 30بنسبة تتراوح ما بین 

1القروض

وتتحمل الخزینة العمومیة دفع الفارق بین نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك ونسبة 

.389- 13وم التنفیذي من المرس04الفائدة التي یتحملها المستفید عملا بنص المادة 

للقروض العقاریة المیسرة من طرف الخزینة العمومیة لفئة الموظفین فقد ةما بالنسبأ

ذا كانت هذه القروض إ% 1بنسبة فائدة لا تتجاوز 166-10سقفها المرسوم التنفیذي 

طار ترقیة عقاریة ، وحدد سقفإقتناء سكنات في إو أموجهة لتمویل عملیات بناء السكنات 

ملایین دینار بالنسبة للموظفین الذین یشغلون وظائف سامیة 7القرض الممنوح بمبلغ 

ساسي العام للوظیفي في القانون الأ7الى 1والموظفین المصنفین في القسم الفرعي من 

ما أملایین، 4محدد بمبلغ و القضاة ألباقي الفئات من الوظیف العمومي ، أما العمومي

لمستخدمین الدائمین لدى وزارة الدفاع الوطني فتمنح لهم قروض ما بین بالنسبة للعسكریین وا

تفاقیة إن تتم العملیة بموجب أعلى % 1ملیون بفائدة لا تتعدى نسبة 700ملیون الى 400

عتبار تسدید القرض الذي قد یصل الى خذ بعین الإان یأعلى . بین وزارة الدفاع وزارة المالیة

حوال ان یتجاوز بب عامل السن الذي لا یمكن في كل الأن یتقلص بساسنة ویمكن 30

.حتساب تاریخ طلب الحصول على القرض لدى الخزینة العمومیةإسنة،  و 70

.349سالمي وردة ، المرجع السابق ، ص -1
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الفرع الثاني

الإعانات التي یمنحها الصندوق الوطني للسكن للمقتني

المحدد لشروط والكیفیات 2018مارس 14وفق للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

للصندوق الوطني لسكن أضاف، 1نجاز السكن الترقوي المدعمإلیات تمویل أوكذا ةالمالی

ن یكلف بمجمل الموارد المالیة لمشاریع أ، بعانات مالیةإفضلا عن مهامه المتمثلة في تقدیم 

نجاز السكنات الترقویة المدعمة المكونة من مساهمات المستفیدین وقروض عقاریة محتملة إ

لى الصندوق إهم مهمة مسندة ألى إخرى ، وعلیه سنخصص هذه النقطة أالیة و موارد مأ

.ودوره في تمویل المشاریع الترقویة من صیغة السكن الترقوي المدعم

ساسي بموجب ، وقد حدد قانونه الأساسي للصندوق بمرسوم تنفیذيیحدد القانون الأ

ي یتضمن القانون الذ1991ماي 12المؤرخ في 145-91المرسوم التنفیذي رقم 

ن الصندوق إ، وطبقا للمرسوم ف2ساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن المعدل والمتممالأ

ستقلال المالي، مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، یتمتع بشخصیة المعنویة والإ

ویعتبر تاجرا في علاقته مع الغیر، ویخضع للقوانین والتنظیمات المعمول بها ولقانونه 

ن الصندوق یمارس مهامه تحت وصایة وزارة السكن إساسي ووفقا للمرسوم نفسه فالأ

.3والعمران

:بدقة فیما یاتي02تتحدد مهام الصندوق وصلاحیته طبقا لنص المادة 

.، المعدل والمتمم2018ابریل 29، مؤرخة في 23جریدة رسمیة ، عدد -1

.، المعدل والمتمم1991ماي 29في ، مؤرخة25جریدة رسمیة ، لعدد -2

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 1994ماي 18المؤرخ في 111-94من المرسوم التنفیذي 6الى 1المواد من -3

، الذي یتضمن القانون الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ، جریدة 1991ماي 12المؤرخ في 145-91رقم 

.1991ماي 25في المؤرخة32رسمیة ، عدد 
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تسییر المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن ، لاسیما في مجال -

طار المبني هیل الإأدة الهیكلة العمرانیة  وإعادة تمتصاص السكن غیر اللائق وإعاإالكراء و 

.جتماعيوصیانته وترقیة السكن ذي الطابع الإ

جتماعي عن طریق البحث عن شكال تمویل الإسكان لا سیما السكن الإأترقیة كل  -

.مواد التمویل غیر موارد المیزانیة وتعبئتها

:و بهذه الصفة یكلف الصندوق لا سیما بما یلي-

.جتماعيي تحدید سیاسة تمویل السكن لا سیما السكن ذي الطابع الإیشارك ف-

.یستلم الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما ویسیرها

و أخذ جمیع المساهمات ویسیرها لا سیما في المؤسسات المالیة أینشئ كل الفروع وی-

.و المؤسسات ذات الصلة بحقل نشاطهأالتجمعات 

سكان ولا رح كل الدراسات الرامیة الى تحسین عمل السلطات العمومیة لصالح الإیقت-

.جتماعيسیما السكن ذي الطابع الإ

بحاث المرتبطة بالسكن ویقدم خبرته ینجز كل الدراسات والخبرات والتحقیقات والأ-

التقنیة والمالیة للمؤسسات العمومیة والهیئات المعنیة ویشجع تبادل التجارب واللقاءات من 

.جل ترقیة السكن وتطویرهأ

جوره وكیفیه ذلك فیما یخص الخدمات أیحدد دفتر الشروط ضوابط تدخل الصندوق و -

.التي یقدمها لحساب الدولة

سند المشرع الى الصندوق الوطني للسكن مهمة أالى المهام المذكورة فقد افةفبالإض-

تفاقیة التمویل لكل مشروع من إعداد إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم بإالتمویل ومتابعة 

ساس أالصیغة المذكورة ، موقعة مع المدیر الولائي المكلف بالسكن والمرقي العقاري على 

:یةملف یتضمن الوثائق التال

.عقد ملكیة الوعاء العقاري-

.و شهادة تعمیرأرخصة البناء -
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البطاقة التقنیة للمشروع حسب نموذج الصندوق الوطني للسكن مؤشر علیه من طرف -

.المدیر الولائي المكلف بالسكن

عتماد وشهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین ونسخة من نسخة من الإ-

طرف الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ساریة نتساب المسلمة من الإ

.المفعول

1نسخة من السجل التجاري-

ط الإستفادة بالنسبة عداد قرار منح إعانة من الدولة یتم التحقق مسبقا من شرو إقبل 

ملاك عتبار مجمل معاییر الإستفادة بما في ذلك الأخذ بعین الإ، مع الألطالب السكن

ملاك الدولة ، ولا یخفى دور المحافظة العقاریة أریة لطالب السكن وزوجه لدى مصالح العقا

خرى عینیة أو حقوق عقاریة أعطاء معلومات متعلقة بعقارات إالتي تكون مطالبة دوما ب

.قلیميختصاصها الإشهار وتابعة لإخاضعة للإ

، فان دور العامةت التي بادرت بها السلطات نظرا لتفرع مختلف برامج السكنا

المحافظة العقاریة تزاید بصفة معتبرة خاصة في مجال تسلیم معلومات لفائدة مواطنین وهو 

، المتعلقة بتسلیم 2ملاك الوطنیةوضحته المذكرة الصادرة عن المدیر العام للأأمر الذي الأ

نجاز برامج سكنات والتي بمقتضاها إطار إمعلومات من طرف المحافظة العقاریة في 

یداعها في إخیرة مطالبة بتسلیم وثائق یتطلب صبحت المحافظة العقاریة في السنوات الأأ

.3"الشهادة السلبیة"المسماة عادة  cf1bisالملف للقبول في برامج السكن المدعم وهي حالة 

عداد قرار منح إعانة الدولة یقوم الصندوق إفي حالة ثبوت تقصیر طالب السكن بعد 

بلاغ المرقي العقاري بالقیام بالترتیبات إعادة الدولة مع إغاء قرار منح الوطني للسكن بال

.عداده عقد البیع على تصامیمإجل فسخ العقد في حالة أاللازمة من 

، المحدد للشروط والكیفیات المالیة وكذا الیات 2018مارس 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09المادة -1

.التمویل انجاز السكن الترقوي المدعم ، المعدل والمتمم

.152،ص ،المرجع السابق" ضمانات عقد البیع على التصامیم في التشریع الجزائري" شتوان حنان-2

.152المرجع نفسه ، ص -3
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الفرع الثالث

عیةجتماعانات المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإالإ

مین نتجراء المالصندوق في مجال التمویل السكني لصالح العمال الأةتتجلى صلاحی

للعب  دور المرقي العقاري ةن یكون في حاجأنجاز مشاریع ذات طابع سكني دون إفیلیه إ

، ولا یمكن للدعم 1ةمالیةعتباره مؤسسإنما ینحصر دوره في التمویل بإنجاز و في عملیه الإ

ساعدات المالیة لصالح المستفیدین أنفسهم لاسیما تلك ن یكون مانعا من المأالذي تقدمه 

، هیئات جتماعیة، التعاضدیاتالتي تمنحها الجماعات المحلیة  صنادیق الخدمات الإ

.2جتماعيالضمان الإ

، وقد جتماعيإجل الحصول على سكن أجراء یستفیدون  من دعم الدولة من صبح الأأ

فائدة التي كان یمنحها الصندوق الوطني لمعادلة تخذ هذا الدعم بدایة شكل السلفة بدون إ

، بالإضافة الى ألف دینار جزائري250ا بدایة ب جتماعیة والتي قدرت قیمتهالخدمات الإ

ألف دینار 500المساعدة التي كان یمنحها الصندوق الوطني للسكن والتي حضرت ب 

ف  دینار، وقرض ب أل250عانة بدایة الى إعانة مقدرة ب جزائري حیث قسمت هذه الإ

عانة غیر مسترجعة ب إخیرة تحولت المساهمة الى أألف دینار جزائري ،  وفي مرحلة 250

ألف دینار 500لصندوق الى ، وفي مرحلة ثانیة رفعت مساهمة ا3ألف دینار جزائري500

.ألف دینار جزائري700، و مساهمة الصندوق الوطني للسكن ب جزائري

، 02مجلة القانون العقاري ، العدد الرابع  ، جامعة البلیدة "  الاطار القانوني لتمویل السكن الریفي" نادیة بوخارس  -1

118.، ص2017مارس 
الصندوق ، الذي یحدد قواعد تدخل 1994اكتوبر 04المؤرخ في 308-94من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2

.1994اكتوبر 16مؤرخة في 66الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للاسر ، جریدة رسمیة ، عدد 

، مجلة القانون الدولي والتنمیة ، كلیة الحقوق والعلوم " الیات دعم السكن للعامل في التشریع الجزائري"قادیة عبد االله -3

.82ص 2019، السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم 
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جتماعیة یمارس مهامه في ظل المرسوم معادلة الخدمات الإوبقي الصندوق الوطني ل

حكامه وتحیینها الى غایة أ، حیث عدلت بعض 2015الى غایة  75-96رقم التنفیذي 

صبح یتخذ شكل أ، حیث تم تغییر طبیعته القانونیة و 2641-15صدور المرسوم التنفیذي 

، هدفها ستقلال الماليلإمؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص  تتمتع بشخصیة القانونیة وا

أعلى مبدعتمادااجل ضمان الحصول على سكن أجراء من الموازنة والمعادلة بین الأ

موال عادة من حصة المساهمة المخصصة لصندوق الخدمات ، یتم تعبئة الأالتضامن

ب 186-94ا المرسوم التنفیذي رقم ، والتي حددهللمؤسسات المستخدمةجتماعیةالا

لصندوقالمخصصةالمساهمةوحصة،%3أيالمقررةجمالیةالإالنسبةمنبالمئة0٫5

.الریاضیةالنشاطاتمنعلیهالالعوائد المحصنخرى مأو جتماعیةالاالخدمات

لمتضمن ا،75-96ویتمم المرسوم التنفیذي ، یعدل 2015ابریل 11،  المؤرخ في 264- 15المرسوم التنفیذي رقم 1-

.2015اكتوبر 14مؤرخة في 54كیفیة تدخل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة ، جریدة رسمیة ، 
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:الفصل الثاني

عقد البیع على التصامیملإنجاز مشروعالضمانات الممنوحة للمرقي العقاري 

نجاز المشروع إقبل لهالممنوحةالضمانات جانب إلى یتعین على المرقي العقاري 

ثناء أتقدیم ضمانات بالواقع أرضسید مشروعه على جت، المالیةفي الضمانات والمتمثلة

یحصل من أضرار جراء ماتعتبر حمایة فعالة تقنیةتتضمن ضمانات ، نجاز المشروعإوبعد 

ة داریاوٕ قانونیةجراءات إفرض علیه ، من خلال السنوات التالیة لتسلیمه10خلال في البناء 

)الاولمبحث ال(كإلزامه بالضمان العشري وضمان حسن التنفیذ وجب علیه إتباعها،

أكثر للمقتني  و التي تسعى كلها توفیر حمایةالمشروع من أجل خرى بعد تسلیم أوضمانات 

و بعیدا عن كل بالبنایة إنتفاعا كاملا حسب الغرض الذي أعدت لأجلهإلى إنتفاع المشتري 

، و ذلك بالزام یقه من إستعمال البناء بعد تسلمهتعالنزاعات و العیوب و التصرفات التي قد 

.)المبحث الثاني(بضمان إدارة الأملاك المشتركة و الضمان القضائي المرقي العقاري
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المبحث الاول

الضمانات المتعلقة بالجانب التقني

هم الضمانات والدعامات أمن ،العقاریةالترقیةمشروع لإنجازالتقنیةتعتبر ضمانات 

ثباتها إالعقاري المرقيوالتي یجب على العقاریة،الترقیةن تتوفر في عقود أالتي یجب 

العقود بكل یمضون)المشترین(المكتتبینتجعل حسنة،وسمعةمصداقیةعطاء مشروعه لإ

وعدم مشروعه،التي یقیم علیها رضیةللأإمتلاكهثبات إنه علیه أبحیث ،وطمأنینةریحیةأ

ةقاملإةنها صالحأحیثكد من سلامتها من أوالتالحجز،أو تعرضها من الجانب القانوني للرهن 

على المشروع بالرقابةالتي تقوم الإدارةكد من ذلك من مصالح أویكون الت،البناء علیها

نها أمن ستخراج عقود وشهادات التعمیرإالعقاري لملف طلب المرقيیداع إبمناسبةالترقوي 

جل جذب المتعاملین مع أومن لكل ذلكبالإضافة، التهیئة و التعمیرلمخططات مطابقة

ما یجعل هؤلاء المقبلین على ، شهار صادق لمشروعهإعلیه القیام بیستوجب،العقاريالمرقی

أوبما یقدمون علیه وعدم وقوعه في غلط درایةیكونون على العقاریةالترقیةمضاء عقود إ

الأرضیةالشخص الوحید الذي یمتلك معلومات حول عتبارهإبالمرقيتدلیس من طرف 

في السوق طیبةتجاریةسمعةجل تحقیق أومن ، عدادهإوالمشروع العقاري الذي هو بصدد 

جل المتفق علیها ومطابقتها للمواصفات نجاز مشاریعه في الأإلتزام بالعقاري وجب علیه الإ

لى إكثر حول ضمانات المذكورة نتطرق أوللتفصیل ، بین زبائنهالمبرمةفي العقود المحددة

المطلب ( عن المشروع بالإعلاموالالتزام )المطلب الاول(المتعلقة بالوعاء العقاريالضمانات 

).الثاني
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المطلب الأول

الضمانات المتعلقة بالوعاء العقاري

على نجاز مشروع ترقوي سواء في عقد البیع إیقدم على ،عقاريمرقيیلتزم كل 

ثبات ملكیته إالتي یقیم علیها مشروعه و الأرضیةن یوفر أ، التصامیم او في عقد حفظ الحق

ن تكون تلك أالى إضافة،)الاولالفرع (قانونا ةالملكیة المحددلها بمختلف عقود الخاصة

نجاز البناء بعیدا عن إوالتعمیر بما یتوافق مع التهیئةمع مخططات متطابقةالقطعةالأرضیة

ن یتعرض لها في المستقبل ویثبت ذلك عن طریق مختلف أكل المخاطر التي یمكن 

.)الفرع الثاني( الدراسات التي تقوم بها مكاتب الدراسات التي یتعاقد معها المرقي العقاري 

الفرع الأول

ثبات ملكیة المرقي العقاري لأرضیة البناءإ

ن أشیاء بشرط الأوالتصرف في نها حق التمتع أعلى العامةفي القواعد الملكیةتعرف 

البناء التي یقام أرضیةكما تعتبر ، 1والأنظمةستعمالا تحرمه القوانین إلا یستعمل هذا الحق 

لتهیئته طبقا الضروریةعلیها المشروع العقاري الذي تتوفر فیه حقوق البناء والتجهیزات 

كما العقاریةالترقیةالمحدد لقواعد التنظیم نشاط 04- 11من القانون رقم 03للمادة

على زیادة2الأرضملكیةالعقاري سند للمرقين یكون أالوعاء العقاري ملكیةیشترط في 

والوصیةوالتركةستیلاءفي الإوالمتمثلةالملكیةكتسابإفي طرق المعروفةالعامةالقواعد 

.والحیازةوالشفعةالملكیةلتصاق بالعقار وعقد والإ

.السابق، المرجع 58- 75من الأمر رقم 674المادة -1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه )عقد بیع العقارفي طور الانجاز(موسى نسیمة ، ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة-2

.64، ص 2015-2014، 1ص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر علوم، فرع  القانون الخا
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بمختلف الطرق العقاریةراضي التي تقام علیها المشاریع الأالمشرع تسویةملكیةحاول 

وشهادة والتقادم المكسب العقاریةبالملكیةة المتعلقةالعقود العرفیتسویةطار إوالوسائل في 

لیات تطهیر آالبنایات باعتبارها مطابقةوقانون التحقیق العقاري وقانون تحقیق الحیازة

.1الخاصةالعقاریةالملكیةسندات وتسویة

، الترقیةالعقاریةالمحدد لقواعد تنظیم نشاط 04-11لكن بعد صدور القانون رقم 

التي سیقام علیها بناء للأرضیةالعقاري المرقيملكیةصبح من الضروري ومن المؤكد أ

ن تمس أوالتي یمكن العقاریةالمشروع العقاري بموجب عقد بیع لتفادي نشوب النزاعات 

ذلك من ، وتأكد2المنجزة و ملاك العقارات أالعقاري والمكتتبین كالمرقيبحقوق المتعاقدین 

رضیات ن یكون بیع الأ أنه یجب أ"على التي تنص 04-11من القانون 40المادةخلال 

یتم بیع موضوع عقد ، للبناءالمخصصةالعقاریةوعیةالأ الواجب بناءها من طرف مرقي 

، القانونحكام هذا أوكذا الساریةالتشریعیةللاحكامعداده قانونا في الشكل الرسمي طبقا إ

مع ذكر حقوق البناء على التعمیرعداد هذا العقد بالرجوع الى عقد إن یتم أویجب 

.3"الصفقةموضوع العقاریةالأرضیة

العقاریةالتي تقام علیها المشاریع الأرضیاتكما یجب ان یكون العقد الخاص ببیع 

من 882المادةكدته أوهذا ما ،الرسميسیما الرهن لاو ،العامةخالیا من الرهن طبقا للقواعد 

الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على إن":القانون المدني التي تنص على

في المرتبةیتقدم على الدائنین التالیین له في أنعقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه 

."كانید أيحقه من ثمن ذلك العقار في استفاء

.، المرجع السابق58-75من الامر رقم 843و 773المواد 1 -

.65-64نسیمة، المرجع السابق، ص موسى -2

.، المرجع السابق04-11من القانون 40المادة 3 -
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عتبارها إمهما كان نوع الرهن بمرهونةرض أمشروع عقاري على أية قامإفلا یمكن 

كما یمكن ، نجازفي طور الإالبنایةتمثل الوعاء العقاري الذي لا یمكن فصله عن 

04-11العقاري رهن الوعاء العقاري من خلال القانون المرقيعدم جواز حالةستنتاجإ

،تصامیمبرام عقد بیع على إ، ولا سیما بعدم جواز لعقاریةالترقیةنشاط لقواعد تنظیمالمحدد 

خر لا یجوز أوبمفهوم ،البناءستعمال قروض تخصص لتمویل العقاري لإالمرقيعندما منع 

1".قتراضن القانون یمنعه من الإأعتبارإبالإنجازفي طور البنایةو أرهن الوعاء العقاري 

الفرع الثاني

مطابقة الوعاء العقاري لمخطط التهیئة والتعمیر

من یتجزأویعتبر جزء لا العقار،التي یقام علیها بناء الأرضیتمثل الوعاء العقاري في 

في الترقیةالعقاریةع نشاط اخضإالعقاري المرقيعلى المشرعستوجبإكما ، 2المشیدةالبنایة

اء المحدد في التشریع والتعمیر والبنللتهیئةالعامةالقواعد إلىوالبناء والتهیئةمجال التصمیم 

الترقیةالمحدد لقواعد التنظیم نشاط 04-11حكام القانون رقم أ، و كذاالمعمول به

والعمران ةالتهیئیتناقض مع مضمون مخططات عقاريي مشروع أولا یمكن تشیید ،العقاریة

.3علیها قانوناالمصادق

لا إنجاز إلا یمكن :" على ما یلي04-11من القانون 11المادةكما نصت 

التي تتطابق مع مخططات التعمیر وتتوفر على العقود والرخص العقاریةالمشاریع 

:بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما ولا سیما منهاوالمطلوبةالمسبق  

.65موسى نسیمة ، المرجع السابق ، ص 1 -

.66، ص المرجع نفسه-2

.، المرجع السابق04-11من القانون 5المادة -3
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هداف الحفاظ على توازنات أفي الحدود التي تتوافق مع متواجدةالتي تكون -

الطبیعیةوالحظائر ة ثریوالمواقع الأ الطبیعیةعندما تكون في المواقع یكولوجیةالإ

.المجاورةومحیطاتها 

في العمرانیةجزاء داخل الأمتواجدةالعمراني حین تكون قتصادالاالتي تحترم -

.1المدن

والمالیةالقانونیةجراءات من الدراسات ومسار الإمجموعةن التخطیط العمراني هو إ

وتحدید الفرضیات العمرانیةوساط تطور الأمعرفةالعمومیةالتي تسمح للجماعات 

حمایتها ،الواجب وتموقع التطورات والفضاءاتطبیعةتساقإالتي تعني المتعلقةبالتهیئة

و المحلي ذات أعلى المستوى الجهوي لتهیئةسیاسةعن عبارةبالتالي التخطیط العمراني 

البناء الذي یتوجب علیهم بعملیةطراف المعنیین لجمیع الأوالملزمةالطابع التقني والقانوني 

علیها في هذه المخططات المنصوصدوات لیات والأحترام الآإمراعاةالعمل على 

2.العمرانیة

والتعمیر في التوجیهات التهیئة، أدوات 305- 04رقمكما حدد المشرع في القانون

وتحدد على وجه وقواعده ،كما تضبط توقعات التعمیر المعنیةراضي الأةالأساسیة لتهیئ

على والمحافظةالمساحات ستعمالابترشید جهةالخصوص الشروط التي تسمح من 

یتم تعیین ىأخر جهةومن ، والمواقع والمناظر الحساسةالمساحات ةالفلاحة وحماینشاطات 

الموجهةیات اوالبنالعامةالمنفعةوذات الاقتصادیةلنشاطات المخصصةراضي الأ

والخدمات والنشاطات الجماعیةفي مجال التجهیزات والمستقبلیةالحالیةحتیاجاتللإ

،ةالطبیعیة والتكنولوجیخطار من الأللوقایةوالبناء ةیضا شروط التهیئأوتحدد ،والمساكن

.، المرجع السابق04-11القانون من 11المادة -1

.82،83شعوة مهدي ، ص -2

، الصادر في 51ر عدد .، المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، ج14/08/2004المؤرخ في 05-04القانون رقم 3 -

.، معدل ومتمم15/08/2004
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تلك أوالطبیعیةعن الكوارث الناتجةخطار للأةالأراضي المعرضطار تحدد وفي هذا الإ

و منع البناء أجراءات تحدید وتخضع لإ، والتعمیرالتهیئةدوات أعداد إنزلاق عند للإالمعرضة

.التنظیمالتي یتم تحدیدها عن طریق 

وتحدد قواعد البناء في درجةالخطورةللزلازل حسبالمعرضةتعرف وتصنف المناطق 

.هذه المناطق عن طریق التنظیم

التهیئةدوات أعن طریق ة خطار التكنولوجیللأالمعرضةیضا المناطق أوتعرف 

حكام التشریع والتنظیم المعمول بها طبقا لأالمتعلقةالحمایةالتي تحدد محیطات ،والتعمیر

1.بهما

ووثائق تبین موقع المشروع وتنظیمه كما یحتوي المشروع المعماري على تصامیم 

المحلیةالتي تبرز الخصوصیات المختارةلوان وحجمه ونوع الواجهات وكذلك مواد البناء والأ

المدنیةالهندسةخصوصا على التقنیةللمجتمع الجزائري وتحتوي الدراسات الحضاریة

2..." الثانویةشغال للهیاكل وكذا قطع الأ

الثالثالفرع

لإنجاز البناءداریةالرخص الإالحصول على

و أعقاریةترمیم عملیةخضوع كل 04-11من قانون رقم 06المادةورد في نص 

داري مسبق ومنع إترخیص ، إلى و تدعیمأهیكلةعادةإو أو تجدید عمراني أهیل أتعادةإ

لتزامإدون الحصول على هذه التراخیص ومعنى ذلك المذكورةشغالالأي من أالشروع في 

في الواردةالإداریةشهادات إلىبالإضافةالإداریةالعقاري بالحصول على التراخیص المرقي

بحیث یلزم على المرقي العقاري قبل ممارسة حقه في 176-91رقم التنفیذيالمرسوم 

.السابقالمرجع،05-04القانون من 4المادة 1  -

.نفسه، المرجع 05-04من القانون 05المادة 2  -
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)اولا( ساس یلتزم بطلب رخصة البناء اللازمة وعلى هذا الأالرخص الإداریة ستخراجاالبناء 

.)ثانیا(ورخصة التجزئة   

رخصة البناء: أولاً

حترام قواعد إجل ضمان أومن ، عنصرا فعالا في المجال العمرانيالبناءرخصة

تسلمها السلطات قبلیةرخصةشغال والحصول على الأمباشرةالمشرع قبل ستلزماالعمران 

شغال بدون الحصول على الأمباشرةحیث لا یمكن للمرقین العقاریین ، 1المختصةالإداریة

رخصةلذلك عمل المشرع الجزائري على حصر طلب ،المعنیةالإدارةالبناء من رخصة

فهي ، 2البناءرخصةشخاص الذین یمكنهم القیام بطلب كما حدد الأمعین، البناء في مجال 

من القانون 50المادةكدته أوهذا ما ، 3البناء والتوسع العمرانيةلمراقبة حركجراء ضروري إ

جل أالبناء من رخصةتشترط : "یليالتعمیر التي تنص على ما و بالتهیئةالمتعلق 90-29

ولتغییر البناء الذي الجدیدةیات استعمالها ولتمدید البنإمهما كان لجدیدةاالبنایةتشیید 

نجاز جدار لإ و ةالساحة العمومیعلى المطلةو الواجهات أمنه الضخمةیمس الحیطان 

.4"و التسییجأتدعیم للصلب

.102أومحمد حیاة ، المرجع السابق، ص -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، فرع القانون "  المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري" سى محمد بن عی2-

-2016المدني الاساسي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة  عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم 

.104، ص 2017

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه ، " لحمایة المشتري في عقد البیع على التصامیمالآلیات القانونیة " تسبیة أعمر -3

.24، ص 2019-2018تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  قسم الحقوق ، جامعة ادرار، 

الصادر 52میة ، عدد ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر،  جریدة ر رس1990دیسمبر 1المؤرخ في 29-90القانون رقم 4-

41، جریدة رسمیة عدد 2004اوت 14مؤرخ في 05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 2في 
.2004اوت 15الصادر في 
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:تعریف رخصة البناء-1

بالنص على 29-90من القانون  52المادةكتفتإذ إالبناء المشرعرخصةلم یعرف 

ي بناء جدید مهما كانأو تشیید أنجاز بذلك لإةسلطة مختصداري تسلمه إنها ترخیص أ

نها أبحیث نجد من عرفها ب،2تعریفهاختلاف فقهي في إفهناك الفقهیةالناحیةومن ، 1نوعه

بنایةتغییر وأجدیدةبنایةجل بناء أمن ةإداریسلطةالتي تمنح من طرف الرخصة

الإداریةالسلطةداري ترخص بموجبه إنها قرار أخر بفي حین عرفها البعض الأ،3موجودة

.4المعنیةبالمنطقةالمطبقةیر محترام قواعد التعإن تتحقق من أبالبناء بعد المختصة

.شروط الحصول على رخصة البناء-2

بالطالب متعلقةمن الشروط منها ما هي مجموعةوالتعمیر على التهیئةلقد نص قانون 

.نجازهاإالمراد ةمتعلقة بالبنایومنها ما هي 

v91التنفیذي رقم المرسوممن 34ةنصتا لماد: الشروط الخاصة بالطالب -

البناء والتوقیع علیه من رخصةن یتقدم بطلب أینبغي ":نهأعلى ،السالف الذكر176

لها المخصصةوالمصلحةالهیئةو أجر لدیه المرخص له قانونا أو المستأو موكله أالمالك 

.البنایةو أالأرضقطعة المتعلق بالتوجیه 255-90من القانون 34المادةكدته أوهو ما " 

:طلبه الوثائق التالیة ن یقدم صاحب الطلب لدعمأنه یجب أىالعقاري عل

v و نسخة من شهادة الحیازة على النحو والمنصوص أنسخة من عقد الملكیة

.علاهأالمذكور 25-90علیه في القانون 

دارهومة  للطباعة " المنازعات العقاریة في ضوء اخر التعدیلات واحدث الاحكام " لیلى زروقي،  عمر حمدي باشا ، -1

.369، ص2013ع،  الجزائر، والنشر والتوزی

.25تسبیة أعمر، المرجع السابق، ص 2 -

.100كتو لامیة ، المرجع السابق، ص 3 -

.370لیلى زروقي ، عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص 4 -

ادر ، الص49، المتعلق بالتوجیه العقاري ، جریدة رسمیة ، عدد1990نوفمبر 18المؤرخ في 25- 90القانون رقم 5 -

.1990نوفمبر 18في 
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المحدد لشروط ، 2008سبتمبر 01المؤرخ في 104-08كما منح القانون رقم 

مشاریع نجازلإوالموجهةللدولةالخاصةللأملاكالتابعةالأراضيمتیاز على منح الإوكیفیة

.البناءرخصةمتیاز الحصول على لصاحب حق الإستثماریةإ

في الاحكام المتعلقة بتعدیل قانون التسجیل 2004قانون المالیة لسنة أیضاكما نص 

شهادة الترقیم العقاري المؤقت ترتب نفس أنالخاصة برسم الاشهار العقاري على 

.2الحیازةشهادةالمنصوص علیها في مجال القانونیةالآثار 

vالتهیئةحسب قانون ةالخاصة بالبنایتتمثل الشروط : الشروط الخاصة بالبنایة

البناء من طرف مهندس معماري ةالخاضعة لرخصعداد مشاریع البناء إوالتعمیر في وجود 

المشروع وتؤشر من طرفهما كل فیما دارةإطار عقد إمعتمدین معا في ةالهندسة المدنیفي 

علیه المصادقالأراضيحكام مخطط شغل لأموافقةن تكون مشاریع البناء أیخصه ووجوب 

البناء جراء وتقدیم دراسات لإ،المدنیةالهندسةدراسةوتقدیم والتعمیر، ة ومخطط التهیئ

ةالبیئة بالنسبثیر على أالتدراسةوتقدیم ،الفرديللسكن الموجهةللمشاریع غیر ةالثانوی

3.البناءبرامج ،والمصانعتأوالهیاكل والمنشالتنمیةلمشاریع 

البناء تطلب ةفرخصالبنایة ،و تدعیم أو تعدیل أنه فیما یخص اشغال تغییر ألى إ

4.العمرانيعلى النظام العام المحافظةضمان لالحال بطبیعةوهذا ،العمومیةعلى الساحات 

:على رخصة البناءجراءات الحصول إ-3

من 35و 34حكام المادتین البناء وفقا لأرخصةجراءات الحصول على إتباع إیتم 

البناء رخصةن طلب الحصول على إف،السالف الذكر176-91المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد شروط و كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 1/09/2008، مؤرخ في 04- 08الامر رقم 1 -

.03/09/2008، الصادر في 49ر، عدد .الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، ج

.26تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص 2 -

.101لامیة، المرجع السابق، كتو 3 -

.27تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص4 -
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الذین لهم الأشخاصأو من ،وكیلهالقطعة الأرضیة المراد البناء علیها أو من یقدم من مالك 

والوثائق التي تثبت صفته ن یرفق الطلب بالوثائق أویجب ،تبیانهسبقذلك كما الحق في

1الخ....و شهادة الحیازةأكنسخة من عقد الملكیة الخاصة بالبناء، 

أهمیةوالتي تختلف حسب ،فیهللفصل الإدارةالمختصةالطلب والملف لدى یداعإیتم 

الخاصة فیختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بها في المشاریع ، المشروع المراد تشییده

ویختص الوالي بها في الكبرى ،المشاریع خانةفراد والتي لا  تصنف ضمن والأةبالبلدی

نتاج لإالمنجزةوتلك ،العمومیةوهیاكلها الدولةلحساب المنجزةالكبرى تآوالمنشالبنایات 

راضي ذات المردود العالي والأالساحلیةوالبنایات ستراتیجیةالإوالمواد الطاقةوتوزیع وتخزین 

و أةالجهویالمصلحةفي حین یختص الوزیر المكلف بالعمران في المشاریع ذات ،الجیدو أ

.2الوطنیة

.رخصة التجزئة: ثانیا

رخصةبرام عقد البیع إالعقاري الحصول علیها قبل المرقيمن بین الوثائق التي یلتزم 

ن یتضمن عقد حفظ الحق وعقد أ04-11من القانون 30المادةشترطتإبحیث ، التجزئة

من القانون 57المادةوبرجوع الى كل من ، التجزئةرخصةالبیع على التصامیم مرجعیات 

رخصةشترطاإنجدهما ، 19-15التنفیذي رقم المرسوممن 07والمادةالملغى29-90رقم 

ملكیات عدةو أواحدةعقاریةملكیةمن ععدة قطو أقطعتین لتقسیم عملیةلكل التجزئة

من ، من هذا التقسیمناتجةأرضیةقطع ةو عدأواحدةقطعذا كانت إمهما كان موقعها

یرید تجزئتها كبیرةأرضیةقطعةالعقاري المرقيفقد یملك البنایةن تستعمل فیه تشیید أنها أش

نشاء مركب و یخصصه لإأوالجزء المتبقي یتركه فضاء عمارةلجزئین مثلا جزء یبني فیه 

.3و موقف للسیاراتأتجاري 

.27المرجع نفسه، ص -1

.28-27تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، 2 -

.217مسكر سهام ، المرجع السابق ، ص 3 -
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و المتمم بموجب القانوندلالمع29-90من القانون رقم 57المادةالى وبالعودة

لكل التجزئةرخصةتشترط :"یلينجدها نصت على ما المتعلق بالتهیئة و التعمیر 04-05

،موقعهاملكیات مهما كانت عدةأو واحدةعقاریةملكیةقطع من عدةتقسیم لاثنین او عملیة

."التي یحددها التنظیموالآجالوبالشروط الأشكالفي وتسلملتجزئةرخصةتحضر 

لك او وكیله مرفقا بالوثائق التي تثبت صفته وتلك امن المالتجزئةرخصةیقدم طلب 

ویودع الطلب في ،1الخ...الترشیدیةالتصامیم ،الملكیةكعقد ، الأرضیةبالقطعةالمتعلقة

ل في الطلب من اختصاص هذا نسخ لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي ویتم الفصخمسة

.الحالةالوالي او الوزیر المكلف بالتعمیر حسب ، أوالاخیر

بالمحافظةللطلب یجب تعلیقه بمقر المجلس الشعبي البلدي وشهره ةحالة الاستجابفي 

.2اقلیمیاالمختصةالعقاریة

على البنایات الدولةالتي تمارسها ةآلیات الرقابمن آلیةكذلك ةرخصة التجزئتعد 

حصوله على بضرورةالعقاري المرقيفان التزام ،ولذلكمطابقتها للقوانین مدىمن للتأكد

على البنایات التي ةرقابة الدوللبسط ةجهة وسیلهذه الرخص قبل ابرام عقد البیع یعد من 

التي سیشتریها قد البنایةن أبحیث یضمن له ، يضمانة للمشتر تشكل جهةومن ،سینجزها

قد الإدارةوالتعمیر  ومما سیجنبه منازعات مع بالتهیئةالمتعلقةالقانونیةاستوفت الشروط 

.3البنایةتثار بعد تسلمه 

دراسةأنعلى 19-15التنفیذي رقم المرسوممن 15و 14لقد اشارت المادتین 

الرخصةإصدارعندما یكون للبلدیةتتم على مستوى الشباك الموحد ةرخصة التجزئملف 

قالأراضي المصادوجود مخطط شغل حالةالشعبي البلدي في المجلسمن اختصاص 

.، المرجع السابق91/176من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة 1 -

.مرجع السابقمن ال25إلى 10انظر المواد من -2

.29تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص 3 -



الضمانات الممنوحة للمرقي العقاري أثناء و بعد انجاز عقد البيع على التصاميم:      الفصل الثاني

69

الرخصةغیاب ذلك یكون تسلیم حالةوفي ،العموميالتحقیق مرحلةو الذي تجاوز أعلیها 

الطلب على مستوى الشباك دراسةالوزیر المكلف بالعمران وتتم أوي لختصاص الواإمن 

.1للولایةالموحد 

جل تبلیغ قرار أعلى 19-15التنفیذي رقم المرسوممن 16تطرقت المادةولقد 

الى صاحب الطلب في التجزئةرخصةیبلغ القرار المتضمن " : بنصها التجزئةرخصة

من ةرخصة التجزئیداع الطلب وذلك عندما یكون تسلیم إلموالیین لتاریخ اجال شهرین أ

وفي غضون الدولة ، و أللبلدیةعتباره ممثلا إرئیس المجلس الشعبي البلدي بختصاصا

".خرىفي جمیع الحالات الأرأشهثلاثة

في جمیع الحالات في شكل قرار من رئیس المجلس الشعبي ةرخصة التجزئوتسلم 

الحالة و من الوزیر المكلف بالتعمیر حسب أقلیمیا إو الصادر من الوالي المختص أالبلدي 

ویضبط ، صاحب الطلب مراعاتها والتكفل بهاویحدد هذا القرار التوجیهات التي یجب على 

جل أكما تحدد ةالأراضي المجزئالتي تطبق على العامةالمصلحةاتقرتفاإجراءات و الإ

من الملف الى صاحب الطلب بنسخةویبلغ القرار الذي یرفق ،ةرر التهیئة المقشغال أنجاز إ

تجزئة التي وافقت على السلطةوتنشر الولایة ،بالتعمیر على مستوى المكلفةلى المصالح اوٕ 

صاحب الطلب بمكتب الحفظ العقاري نفقةعلى ةلرخصة التجزئالقرار المتضمن ضالأر 

.2الإعلانخلال الشهر الذي یلي تاریخ 

التنفیذي رقم المرسوممن 17المادةدرجت أفقد ،ةرخصة التجزئما عن موانع منح أ

:متعلقة بموانع 15-19

.الأراضيلمخططالمجزئة الأرضموافقةعدم -

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 25/01/2015، مؤرخ في 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 15و 14المادتین -1

.12/02/2015، الصادر في 07ر، عدد .التعمیر وتسلیمها ، ج

.219مسكر سهام ، المرجع السابق ، ص 2 -
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عدم وجود مخطط شغل حالةالتعمیر في ةالمجزئة لوثیقرض الأموافقةعدم-

.التحقیق العموميلمرحلةتجاوزها حالةفي والأراضیأ

.عدم موافقة الأرض المجزئة لتوجیهات المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر-

.1عدم موافقة الأرض المجزئة للقواعد العامة لتهیئة والتعمیر-

يالمطلب الثان

بالإعلام عن المشروعالإلتزام

ستحدثإ،العقاریةالترقیةتبي عقود تلمكاللازمةالقانونیةالحمایةجل تفعیل أمن 

11من القانون 41المادةالعقاري بموجب نص المرقيبالاعلام على عاتق لتزامإالمشرع

یلتزم ":نهأوالتي نصت على ،ةالترقیة العقاریالذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط ، 04-

شهار في للإالمخصصةماكن عن مشروعه العقاري في الأالإعلامالعقاري بضمان المرقي

2"....عرض للبیعأيقلیمیا وذلك قبل إالمختصةالبلدیة

علام المرئي علام ولا سیما عن طریق الإویكون ذلك بشكل واسع بمختلف وسائل الإ

منع رأكثالضمانةولتكریس تلك ، 3والواضح على مستوى مقره وفي موقع المشروع العقاري

شكال ،حسن نیةالأي شكل من أب، ستغلالاو أشهار الكاذب العقاري اللجوء الى الإالمرقي

البیانات صحةن یسهر على أعلام حقیقي وكامل لشركائه و إالمقتني والسهر على ثقةو أ

زقصد تعزیلمقتضیات النشاطات المقدمةفي الوثائق والقرارات والعقود الواردةوالمعلومات 

وذلك بتبصیر المشتري بكل البیانات والمعلومات ، 4مع المقتنین المستقبلیینالتجاریةعلاقاته 

وملائمة كافیة ن تتوفر لدیه محلات أعلیه لذا یتعین علیه المترتبةثار بالعقد والأالمتعلقة

.، المرجع السابق19-15المرسوم التنفیذي رقم من 17المادة 1 -

.، المرجع السابق04-11من القانون رقم 41/1المادة -2

.، المرجع السابق85-12من المرسوم التنفیذي رقم 25أنظر نص المادة -3

.، المرجع السابق04-11من القانون 47انظر نص المادة -4
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ومضمون ) الفرع الاول (علاملتزام بالإكثر نعرف الإأعلام زبائنه ولتفصیل إستقبال و لإ

).الفرع الثاني( علاملتزام بالإالإ

الاولالفرع 

علامبالإلتزامتعریف الإ 

علام في القانون المدني وكذا في قانون المتعلق لتزام البائع بالإإع الى ر المششارأ

المحدد للقواعد 04-11وكذا القانون رقم 031-09المستهلك وقمع الغش رقم بحمایة

نه لم یعطي له تعریفا بحیث ألاإله التنظیمیةوالنصوص ةالترقیة العقاریالتي تنظم نشاط 

یكون المشتري عالما بالمبیع علما أنیجب ":نهأقانون مدني على 352المادةنصت 

بحیث یمكن الأساسیةوأوصافهكافیا ویعتبر العلم كافیا اذا اشتمل العقد على بیان المبیع 

".التعرف علیه

عرفه البعض على ،نأالشفي هذا الواردةالفقهیةالتعریفات إلىوبه كان لزاما الرجوع 

ویتعلق ،ستهلاكالإعلى التعاقد في جمیع عقود السابقةالمرحلةلتزام عام یغطي إنه أ

وعرفه ، 2رضا حر وسلیم لدى المستهلكیجادلإاللازمةالمعلومات والبیانات بكافةدلاء بالإ

ن یقدم أالمتعاقدین بحدألتزامبالاسابق على التعاقد یتعلق لتزامانه أخر على البعض الأ

على علم رمتوفیجاد رضا سلیم كامل لإاللازمةخر عند تكوین العقد البیانات للمتعاقد الأ

هذا طبیعةإلىقد ترجع معینةعتباراتإوذلك بسبب ظروف و العقد ،تفصیلات هذا بكافة

الذي خر،الأمشروعه للطرف ثقةو یحتم علیه منح أو طبیعته أطرفیه دأحصفةو أالعقد 

.3"بالبیاناتدلاء الإلتزام ببالإعتباراتیلتزم بناء على جمیع هذه الإ

، 15ر ، عدد .، ج25/02/2009لمستهلك وقمع الغش، المؤرخ في ، المتعلق بحمایة ا03- 09القانون رقم 1 -

.08/03/2009الصادر في 

.56تسبیة أعمر ، المرجع السابق، ص -2

.56تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص 3 -
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قصد جذب خدمةو أبسلعةعلان هو التعریف ن الإأبالتالي یستنتج من هذه التعریفات

.المتعاقدین وحثهم على التعاقد معهم بكسب رضاهم على المنتوج 

لى القضاء إستلزم علینا الرجوع إمما ،علانالإخر لم یعرف هو الأ، القضاء الجزائري

في حكمها الفرنسیةالنقض لمحكمةالتجاریةالدائرةحكام ما قضت به الفرنسي ومن هذه الأ

علانا تجاریا ما ینشر للجمهور في الصحف ما إنه یعتبر أب، 1971جانفي13الصادر في 

.صحففي الالكفایةهدف الى الحث على شراء منتج معین وتم مدحه ما فیه یدام 

الدائرةن هذا التعریف لم یشمل البیانات عن الشيء المعلن عنه في حین حكم أغیر

همال إحرصت على عدم ، 1984جوان 20في الصادرةالفرنسیةالنقض لمحكمةالجنائیة

علام الجمهور لإوسیلةعلانا كل إیعتبر " علام بحیث نصت هذه البیانات عند تعریف الإ

" .لهذا المنتج جباریةالإالبطاقات البیانیةطریقالمطروح للبیع ولو عن بمكونات المنتج

خدمةو أمنتج ما إشهارلى إقناع تهدف لإاتصال و للإوسیلةهو الإعلانن إبالتالي ف

.1علانصاحب الإالمستهلك للتعرف علیها والتعاقد معجلبلمعینةفكرةو أما 

الفرع الثاني

بالإعلاممضمون الإلتزام 

مؤهل قتصادياالعقاري هو عون المرقي04-11من قانون رقم 19للمادةطبقا 

على المطبقةن القواعد إفالصفةوبهذه العقاریة، بالترقیةالمرتبطةالتجارةلأعمالممارسة

علام إوتتطلب منه واجب الشفافیةطار إفي الممارسةتفرض علیه التجاریةالممارسات 

.101-100مسكر سهام ، المرجع السابق ، ص 1 -
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لا تتوفر البنایة ،والتعریفات وشروط البیع بحكم توافره على معلومات حول ،رسعامقتني بالأ

و أو التسویق لكل أللبیع عملیةي أالعقاري قبل المرقيولهذا یتعین على ، 1لدى المشتري

علام على مستوى مقره شهار صادق وواسع بمختلف وسائل الإإضمان ، جزء من مشروعه 

موقع بلدیةقلیم إشهار على مستوى للإةالأماكن المخصصوفي موقع المشروع العقاري وفي 

.2الإنشاء

من الحمایةولتفعیل هذه المقتني ،لرضا حمایةالحقیقي والكامل یوفر الإعلامن إ

ن أدون للمقتنین ،المعلومات التي تقدم ةنوعیة وطبیعتدخل  المشرع لتحدید ةالناحیة العملی

شهار اع عن الإنمتسلبا بالإالعقاري الذي یلتزمللمرقيفي ذلك ةالسلطة التقدیرییترك 

:3یجابیا بما یليإلتزاموالإالمقتنیننیةستغلال حسن إذب و االك

عن المشروع العقاريالإعلان: أولاً

الإعلامالعقاري بضمان المرقيیلتزم 04-11من القانون 41المادةحسب نص 

وذلك ، قلیمیا إالمختصةالبلدیةشهار في للإةالأماكن المخصصعن مشروعه العقاري في 

السالف 85-12من المرسوم التنفیذي رقم 25المادةكدته أي عرض للبیع وهو ما أقبل 

علان لتسویق مشروعه العقاري وان یضمن العقاري ملزم بالإالمرقيوتبعا لذلك فان ،رالذك

قدرا كافي من المعلومات لتنویر الشخص الراغب في الشراء بمضمون العقد المراد علانهإ

والمرافق التي تحتوي علیها ،الطابقالموقع،نجازها من حیث إالتي سیتم والبنایةبرامه إ

ن تجلب الزبائن أمات التي یمكن البیع وغیرها من المعلو وكیفیة،المشتركةجزاء والأ،البنایة

وحثهم على التعاقد مع المرقي العقاري لذا منعه المشرع العقاري ،والمتعاملین في المجال 

، الملتقى " 04-11میم على ضوء احكام القانون الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصا" صبایحي ربیعة، -1

الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر الواقع والافاق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقة ، 

.75، ص 28/02/2012و 27یومي 

.، المرجع السابق85-12من المرسوم التنفیذي رقم 25انظر المادة -2

.75یحي ربیعة ، المرجع السابق ، ص صبا3 -
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47المادةمن خلال ينیة المشتر ستغلال حسن إشهار المظلل والكاذب و من اللجوء الى الإ

ي شكل أستغلال بإو أشهار الكاذب عدم اللجوء للإ"على التي نصت 04-11من القانون 

السهر و لشركائهعلام حقیقي وكامل إالمقتني والسهر على ثقةو أنیة نالأشكال حسمن

لمقتضیات المقدمةفي الوثائق والقرارات والعقود الواردةالبیانات والمعلومات صحةعلى 

."مع المقتنین المستقبلینالتجاریةعلاقاته زقصد تعزیالنشاطات 

علیهاالمراد البناء الأرضیةبالقطعةالمتعلقةعن المعلومات الإعلان: ثانیا

بالقطعةالمتعلقةعلام المشتري بكل المعلومات إالعقاري واجب المرقيیقع على

وتجزئتها وشبكات الملكیةصل أبالمتعلقةتلك خاصةنجاز البناء علیها إالتي سیتم الأرضیة، 

التي توجد فیها وكذلك المعلومات ، الصحيللشرب وشبكات میاه الصرف الصالحةالمیاه 

صحةن یسهر على أالعقاري المرقيبموقعها وحدودها وفي هذا الصدد یتعین على المتعلقة

المبرم ،بالعقد علاقةالقرارات والعقود التي لها ، والمعلومات التي تتضمنها الوثائقالبیانات 

47المادةكدته أوهذا ما، 1البنایةعلیها ستشیدالتي ،الأرضیةبالقطعةالمتعلقةبما في تلك 

في الواردةالبیانات والمعلومات صحةالسهر على " بنصها 04/5-11من القانون 

مع التجاریةلمقتضیات النشاطات قصد تعزیز علاقاته المقدمةوالعقود ،الوثائق ،والقرارات

."نالمقتنین المستقبلی

ملكیةصل أعلام المقتني بإالعقاري بالمرقيمن نفس القانون 30المادةالزمت 

وكذا ، والشبكات،التهیئةالتجزئة ، وشهادةرخصةومرجعیات ،العقاريورقم السند الأرضیة

من نفس القانون 76المادةبموجب ةللعقوبة المقرر لا یتعرض إالبناء و رخصةتاریخ ورقم 

) دج2.000.000(لى ملیوني إ) دج200.000(من  ةغرامة مالیفي والمتمثلة

.عن المعلومات المتعلقة بنظام الملكیة المشتركةالإعلان: ثالثا

.60تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص -1
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يمشروعها لعقار في ةالملكیة المشتركن یقوم باعداد نظام أیتعین على المرقي العقاري 

بهذا النظام والمالیةالخاصةالتقنیةالقانونیةعلام المشتري بكل البیانات إبالتالي فانه ملزم ب،

في المشروع المشتركةالأملاكفیما یخص ،المشتريلتزاماتإعباء و أبالخاصةوالمعلومات 

مرقيیتعین على كل " :نهأب04-11من القانون 61المادةوهو ما نصت علیه ، 1العقاري

والمالیةوالتقنیةالقانونیةوتوضیح كل البیانات المشتركةالملكیةقاري اعداد نظام ع

والواجبات التي یلتزم بها المقتنون عند الأعباءویجب علیه خصوصا توضیح ، بهالخاصة

" .عقد بیع عقار ما في الاكتتاب

المرقيالذكر یتعرض السالفةالمادة حكام مخالفة  أحالةنه في أإلیهالإشارةوما تجدر 

من غرامةفي والمتمثلةمن نفس القانون 72المادةبموجب المقررةلعقوبةالعقاري 

).دج2.000.000(دینار جزائري الى ملیوني 200,000

مبضرورة الإعلاالعقاري المرقيلزم أصاب عندما أن المشرع أإلىنخلص القول 

العقار في عقد مقتنيلحمایةفعالةآلیةیعتبر الالتزامن هذا ذلك لأ، الصحیح والصادق 

ومنه منع اللجوء ، 2محل هذا البیع عقار سینجز في المستقبلنأخاصةالبیع على التصامیم 

المنصوص علیها في المادتین مالیةوذلك تحت عقوبات ، الكاذب والغیر الصادقالإعلانإلى

.04-11من القانون 76و 72

المبحث الثاني

.تسلیم بیع على التصامیمضمانات المرقي العقاري ما بعد

كانت ،العامةخرى غیر تلك المنصوص علیها في القواعد أع بضمانات ر نفرد المشإ

04-11بقى علیها بموجب القانون أو ، 03- 93بمقتضى المرسوم التشریعي معروفة

تتمثل في ضمان 431- 13وتضمنها العقد النموذجي المحدد في المرسوم التنفیذي رقم 

.61تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص -1

، المجلة الجزائریة " إلتزامات المرقي العقاري في البیع على التصامیم بین الازمة و الإصلاح" مصعور فاطمة الزهراء ، 2 -

.106، ص 2017، 3للحقوق و العلوم السیاسیة ، العدد 
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، دارةالأملاكالمشتركةإان كما یعرف بالضمان العشري وضموالبناءأفي الظاهرةالعیوب كافة

ننا سنركز على أإلىالعامةفي القواعد معروفةن كانت إهذه الضمانات و أحكامفبعض 

ي توسع في أمحاولین تفادي ، ترقويلعقد البیع على التصامیم كنشاط الخاصةالأحكام

ضمان العشري  الضمان حسن التنفیذ و لدراسةوعلیه سنخصص هذا المبحث العامةالقواعد 

مع التركیز على الضمان القضائي المشتركةدارةالأملاكإثم ضمان )الاولالمطلب (

.)مطلب الثانيال(

المطلب الأول

ضمان حسن التنفیذ والضمان العشري

المرقيحتى بعد تسلیم حمایةقر الجزائري ،أالمشرع ،فإنةحمایة فعالجل تحقیق أمن 

نتیجةضرار والتهجمات التي قد تلحقه وذلك من الأ، العقاري لمشروع المنجز للمقتني 

مر في كل من ویتعلق الأالعقاریة، الترقیةعملیةمن قبل المتدخلین في المشیدةالبنایات 

في المساهمةخرى طراف الأوالمهندس المعماري والمقاول وغیره من الأ، العقاري المرقي

ضرار في البناء خلال أبموجبه یلتزمون بضمان ما قد یحصل من ، نجاز المشروع العقاري إ

بالترقیة وكذا القانون الخاص ، لما جاء في القانون المدنيطبقالتسلیمه التالیةالعشر سنوات 

و ضمان حسن ) ول الا فرع ال( لزامه بما یسمى بالضمان العشريإمن خلال ةالعقاری

) .الفرع الثاني(التنفیذ 

الفرع الاول

التنفیذضمان حسن 

من 15و 14بموجب نص المادتین بدایةنص المشرع على ضمان حسن التنفیذ 

المادةفي نص 04-11كد علیه بموجب القانون أالملغى و 03-93المرسوم التشریعي 

العشریةالمسؤولیةلا تعفیان من المطابقةوشهادةالحیازةن أالتي جاء فیها ،03فقرة26
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،431-13التنفیذي واحدة، والمرسومسنةطیلةالعقاري المرقيلیها إالتي قد یتعرض 

البائع یضمن التنفیذ الجید " :نأالمتضمن نموذج عقد البیع على التصامیم التي نصت على 

و حسن سیر عناصر أصلاح عیوب البناء إقصد الضروریةشغال شغال ویلتزم بتنفیذ الأللأ

كما هو ،الحیازةبتداء من تاریخ إسنةلمدةن هذا الضمان صالح إ...البنایةتجهیزات 

.. "علاهأالمبین بالحیازةجراء المتعلق محدد في الإ

بالدراسةرتاینا التعرض له إفي هذا الضمان بالقدر الكافي وعلیه المشرعلم یفصل

.بیانهیأتينواعه ونطاقه مما أببیان 

.أشغال البناءضمان حسن إتمام : أولا

حمایةفي تقریر نظرا لأهمیته04-11من القانون 44المادةضمان الهذا نظمت

صلاح كل عیب ظاهر في البناء ومن خلال ما نص علیه إبلمقتني العقار على التصامیم 

الضروریةشغال بتنفیذه الألتزامهابشغال العقد النموذجي من ضمان البائع التنفیذ الجید للأ

محددةیام أجل أفي البنایةعناصر تجهیزات سیر و لحسن أالبناء ،صلاح عیوب إقصد 

.المكتتبره من طرف طاخإبتداء من تاریخ إ

جراء كما هو محدد في الإ،الحیازةمن تاریخ لمدةسنةإبتداءن هذا الضمان صالح إ

لتزاماتالإبتغطیةالمتعلقةالمعتادةلضمانات ذلك اوكأعلاه،المبین،بالحیازةالمتعلقة

.خرىالأوالتقنیةالمهنیة

لزام القانوني  التي تستفاد من نص الإصیغةنین هي اهذین الضمفكرةوما یعزز كذلك 

لا تعفیان من ضمان المطابقةوشهادةالحیازةن أغیر": التي تنص،03فقرة26المادة

،"واحدةسنةطیلةالعقاري المرقيالتي یلتزم بها زللأشغال الإنجانهاء الكامل الإ 

بقى على هذا الضمان بعد ما كان مقررا بمقتضى نص أن المشرع الجزائري قد أوالملاحظ 

.الملغىالمتضمن النشاط العقاري 03-93التشریعيمن المرسوم 14المادة
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1792المادةهذا الضمان فان المشرع الفرنسي بدوره قد نظمه بموجب ةلأهمیاونظر 

المدني الفرنسي وذلك بموجب التعدیل التشریعي الذي تضمنه القانون رقم نینمن التق6فقرة

و أي عیب أمین بهدف تصلیح أوالتبالمسؤولیةالمتعلق 1978ینایر 04الصادر في 12

و في أسواء ظهر هذا الخلل عند التسلیم ، لمواصفات العقداء ویجعله مطابقا خلل یلحق بالبن

من المرسوم التشریعي 14المادةستقراء نص إعند إلیهالإشارةما یمكن ،لهالتالیةالسنة

ضمان حسن "عبارةتارةستعملإن المشرع إ،04-11من القانون 44والمادة93-03

دلالة"شغال البناءنهاء الكامل لأضمان الإ " عبارةبهالستبداإ44المادةفي ومرة،"نجازالإ 

تمام الكامل نجدها تعرف الإ12فقرة03المادةالى نه بالرجوعألا إ،نفسهعلى المعنى 

ثر أالمطابقةوشهادةالملكیةلحیازةنه لیس أغیر "...: نأشغال التي نصت على للأ

التي یلتزم المنشأةنجاز إولا من ضمان حسن ،المستحقةالمدنیةالمسؤولیةعفائي من إ

التي تم ،التحفظاتلرفع كل واحدةسنةجل أخلال العقاریةالترقیةبها المتعامل في 

وذلك قبل ،الملاحظةصلاح عیوب البناء  إشغال و ستلام المؤقت للأثر الإأعلى إبداؤها

العقاري المرقيشغال یتم بین تمام الكامل للأضمان الإأیعني ا،"للمشروعستلام النهائي الإ

من وتأكدوتفحصه المرقيولا عند التسلیم المؤقت للمشروع العقاري من طرف أوالمقاول 

ونقائص ،كتشاف عیوب إحالةوفي المقاولة ،مدى مطابقته للشروط المتفق علیها في عقد 

، النهائي للمشروع ستلامقبل الإصلاح العیوب ورفع كل التحفظاتإنه یلزم المقاول بإف

صلاح المقاول لكل النقائص إستلام العمل المنجز نهائیا بمجرد إبالمرقيثره یلتزم أوعلى 

له بضمان علاقةشغال لا تمام الكامل للأن ضمان الإإعلیها وبالتالي فالمتحفظوالعیوب 

العقاري مسؤولا عن المرقيویكون ، بتالذي یتقرر لصالح المقتني او المكتنجاز،الإحسن 

.ذلك

نه أبتمام البناء عند بعض الفقه إنجاز او كما یسمى ضمان ضمان حسن الإویعرف 

من قبل رب العمل إلیهو یشار ألتزام قانوني بالاصلاح العیني لكل خلل یعین إعن عبارة"
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التي كان للحالةالعمل مطابقا عادةإطبقا للشروط المنصوص علیها قانونا وذلك بهدف 

صلاح العیني لكلوهدف هذا ضمان الإ، ن یكون علیها عند التسلم أو كان ینبغي أعلیها 

."قدرهو عیب في البناء مهما كان أخلل

فكرةلى إنجاز هو ضمان موضوعي لا یستند تمام الإإن ضمان حسن بأالإشارةتجب 

.1نتیجةلتزام التعاقدي بتحقیق بل یستند في نطاق الإ، التقلیدیةكباقي الضمانات أالخط

:انالتي تنص على 04-11من القانون 17المادةوهو ما یستفاد من نص 

نجاز إ، شغالالأتنسیق جمیع العملیات وكذا تنفیذ مسؤولیةالعقاري یتولى المرقي"

ي عیب یتحفظ علیه حتى أن المقتني مطالب بتحدید إومن ثم فالعقاري ،المشروع 

،للتسلیمةالسنة الموالیذا ظهر العیب خلال إف،"وترمیمهصلاحه إالعقاري المرقيعلى یتعین

من القانون 119المادةحكام لأستنادااخطار مكتوب إفانه یتعین على المقتني بتوجیه 

.المدني الجزائري

شغالالأنطاق ضمان حسن إتمام : ثانیا

، مستفیدین منه الطراف تمام الاشغال من حیث الأإیتحدد نطاق ضمان حسن 

.والمدةالموضوع ناحیةومن به ،والملزمین 

.إتمامالإنجازالنطاق الشخصي لضمان حسن -1

للضمان العشري یتطلب التعرض بالدراسة إلى كل من ن تحدید النطاق الشخصيإ

.نجازو الملتزم من ضمان حسن الإالمستفید

المستفید من ضمان حسن إتمام الإنجاز-أ

ذا كان العیب ظاهرا إالمكتتب المقتني بتحدید العیب الذي یلحق بالعقار المنجز یطالب 

بداء تحفظات في إما بإ، التي تلیهاالسنةالموالیةو من خلال أالتسلیم ةعند عملی

.74صبایحي ربیعة ، المرجع السابق ، ص 1 -
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صلاحها وذلك تطبیقا للملحق إالعقاري بالعیوب كتابیا قصد المرقيخطار إو بأ،تسلیممحضر 

18المؤرخ في 431-13على التصامیم من المرسوم التنفیذي المتضمن نموذج عقد البیع 

الأشغال ویلتزم بتنفیذ ،للأشغالوالتي تنص بان البائع یضمن التنفیذ الجید ، 2013دیسمبر 

من إبتداءالبنایةو حسن سیر عناصر تجهیزات أصلاح عیوب البناء إقصد ةالضروری

ن المستفید أنجد 04-11ستقراء نصوص القانون إتب وبتره من طرف المكطاخإتاریخ 

المشتري وفقا للقواعد أماالوحید من هذا الضمان هو مشتري العقار بناء على التصامیم 

.فهو غیر مشمول بهالعامة

المادةلى نص إالمشرع   الفرنسي فیمكن تحدید المستفید من الضمان بالرجوع أما

لسنة12القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم منوالثالثةالثانیةفي فقرتها 1792

لى إذلك و مرجع ،من هذا الضمان على رب العمل وحدهالإستفادةالتي حصلت ،1978

ن مجال تطبیقه في إالجزائري فالتشریعفي أما،المقاولةهذا الضمان یطبق في عقد أن

.على التصامیمالبیعومن بینها العقاریةالترقیةفي قانون الواردةالعقاریةالبیوع 

المتعلق بتنظیم 247-15بموجب المرسوم الرئاسي رقم رع شار المشأومع ذلك فقد 

والهدف من ، حسن التنفیذبكفالةلى ما یسمى إ، 1وتفویضات المرفق العامالعمومیةالصفقات 

مبلغ یداع إمن الإدارةمع ، عفاء بعض المتعاملین المتعاقدین إهو الكفالةهذه 

صلاح العیوب ن تتحملها لإإللإدارةالنفقات التي یمكن تغطیةلضمان الكفالةالمشترطة

عن هؤلاء المتعاملین المتعاقدین ویكون هذا النوع من الضمان بعد التسلم النهائي الناتجة

حسن كفالةبداء تحفظات وینتهي عند رفع هذه التحفظات ویحدد مبلغ إمع لإنجازاللأشغال

وذلك ،المنجزةالأشغالواهمیةطبیعةحسب الصفقةمن مبلغ % 10الى % 5التنفیذ من 

.المذكور247-15من المرسوم 133المادةحسب نص 

لإتماما لأشغاالملتزم بضمان حسن -ب

، یتضمن قانون 2015سبتمبر 16الموافق ل 1436ذي الحجة عام 02مؤرخ في 154- 15المرسوم الرئاسي 1 -

.2015سبتمبر 30مؤرخة في 50ر،  عدد .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج
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بقیةالمسؤول الوحید دون فإن04-11من القانون 3فقرة26المادةباستقراء نص 

المرقيهو عقد البیع الذي یربط بینه وبین الإلزاموسبب هذا ، المتدخلین هو المرقي العقاري 

.بالضمان من طرف المكتتبینالمطالبةالعقاري تسهیلا لحق 

العقاري في عقد بیع العقار على التصامیم بضمان حسن الانجاز لا المرقيوالتزام 

الى الوارث بل المورثالجزائري لا ینتقل من تشریعالفي الإلتزامینتقل الى خلفه العام لان 

انتقال ضرورةلا نجد ما ینص على 04-11وبالرجوع الى القانون .1التركةیبقى دینا في 

العقاري وما قضت به المرقيصفةیحمل ، لأنهوهو المكتتب،الخاصالضمان الى الخلف 

وحصره في شخصه دون الإنجازالعقاري بضمان حسن المرقيلزام إب03فقرة26المادة

.غیره

حسن فقد خص المقاول دون غیره من المتدخلین بضمانللمشرع الفرنسيبالنسبة ما أ

، لا فیما یتعلق بالخلل المتعلق بالعزل الصوتي، إ22فقرة1792المادةبموجب ، نجازالإ

من سنةوذلك خلال ، العقاري بهذا الضمانوالمرقيلزم كل من بائع العقار أفالمشرع قد 

جانفي 14المؤرخ في 78/12من القانون رقم 7المادةحسب الحیازةالفعلیةالوحدةالسكنیة

1978.

العقاري دون المرقيع الجزائري عند حصره الضمان في شخص ر وحسنا فعل المش

نه من أغیر ، بالضمان من طرف المقتنيللمطالبةغیره من المشاركین في البناء تسهیلا 

دراج بند إحسن المشاركین كان من الأوبقیةالقانوني للمقاول الإلتزاموفي ظل غیاب جهة

المسؤولیةالعقاري الحق في الرجوع علیهم بدعوى التعویض وفقا لقواعد المرقيیخول 

.التقصیریة

.موضوع ضمان حسن إتمام الأشغال: ثالثا

ي ، الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة البیع والمقایضة ، المجلد عبد الرزاق أحمد السنهور 1 -

.63الرابع ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، دون سنة ، ص 
2- Article 1792-6/2 du code civil « la garanti de parfait achèvement laquelle l’entrepreneur est
tenu pendant un délai d’un an , à compter de la réception.
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خلال العیوب التي وذلك منلى بیان موضوعه إنتطرق فإنناستكمالا لأنواع الضمان إ

.خلال به، جزاء الإیشملها الضمان، مدته

العیوب المشمولة  بالضمان-أ

العقاري عن ضمان حسن مسؤولیةالمرقي04-11من القانون 26نصالمادةتضمن 

نها لم تبین العیوب محل الضمان خلاف الضمان العشري ولعل مراد ذلك ألاإالإنجاز،إتمام

نه ما یعد خارجا عن أي أ،الضمانلى توسیع مجال هذا إالمشرع الجزائري نیةتجاهإهو 

قد الإنجازن یكون محلا لضمان حسن أوالضمان العشري یمكن ،ةالمسؤولیة العقدینطاق 

یختص في تقدیرها مسألةوعیوب التشطیب وهي المطابقةوعیوب الظاهرةیشمل العیوب 

1.القاضي

عمال التي یشملها ضمان حسن خر لم یحدد الأالفرنسي فهو الأشرع للمبالنسبةأما

و أن هذا الضمان یشمل كل عقار دون تمییز بین عناصره التكوینیة أما یعني الإنجاز، 

.من القانون المدني الفرنسي6فقرة 1792وذلك حسب نص المادة 2عناصره التجهیزیة

مدة ضمان حسن إتمام أشغال الإنجاز-ج

حسب ما ،الحیازةمن تاریخ سنةولمدةصالح الإنجازشغال أإتمامن ضمان حسن إ

التي یخول بمقتضاها السماح ، 04-11من القانون 44المادةهو منصوص علیه في 

نقاص الثمن إو أصلاح العیب إما بإالعقاري ومطالبته المرقيللمشتري المكتتب الرجوع على 

ذا كان العیب ممكنا إف،العیبلجسامةللقاضي في  تحدیده السلطةوتعود ،العقدو فسخ أ

، دفاتر "الضمان العشري والضمانات الخاصة للمشیدي البناء في التشریع الجزائري والتشریع المقارن"عاید مصطفاوي ، -1

، ص 2012،  6السیاسة والقانون مجلة دولیة متخصصة ، محكمة في الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة ، العدد 

262.

.166الطیب عائشة ، ص 2 -
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ما اذا كان العیب جوهریا جاز للقاضي الحكم إ، صلاح العیبإبة ما المطالبإكان المشتري 

.1بفسخ العقد

یستطیع من بسنةللضمان المعلومةالمدةخر المشرع الفرنسي قد حدد هو الأإن

هي من سقوط المدةوهذه ، بالضمان عن العیوبالمطالبةدعوةمباشرةخلالها المشتري 

ویتضح ذلك جلیا من خلال ،للمبنىبالضمان تحتسب من تاریخ تسلم المشتري المطالبة

عفاء من الضمان لا ن الإأالتي تعتبر ،الفرنسيمن القانون المدني 1641/1المادةنص 

عیب وذلك بعد تسلیم لا من الوقت الذي یمكن من خلاله الكشف عن الإخذ به یمكن الأ

للمبنى فعلیا ففي هذه الحالات فقط ینتج حیازةالمشتريو بعد مضي الشهر من أالمبیع 

.ثرهأعفاء الإ

قره نظیره الفرنسي فباستقراء العقد أارق بینما فةفلیس ثمالجزائري ،لتشریع لبالنسبةأما

حتسابهاإیبدأبسنةالضمان مدةالنموذجي الملحق بعقد البیع على تصامیم نجده قد حدد 

بما یفید ان المشتري قد تسلم ،الموثقعند المحضرالمثبت بموجب الحیازةبتداء من تاریخ إ

.ومستمرةهادئةحیازةالبناء ویحوزه 

من یستقرأوهو ما البنایة، حیازةسریان الضمان من تاریخ ةیتم تحدید مدأنصل والأ

والتي تتم ،الحیازةكیفیاتلنموذج عقد البیع على التصامیم تحت عنوان الأولالملحق 

ب قد دفع الرصید تن یكون المكتأویفترض فیه الموثق ،ر یحرر من طرف ضبموجب مح

ر طاخإذا لم یتم إهي نفسها مده سقوط الحق في الضمان المدة، وهذهعدادهإالمتبقي عند 

.إصلاح العیوببضرورةالمرقي

الضمان من تاریخ تسلم دةمسرایانبدایةقد حدد ،الفرنسيع ر ن المشأفي حین نجد 

، 1978جانفي 04من التعدیل الدستوري المؤرخ في 1792المادةبموجب العمل ،

1 - soint- Alors, op- cit , p numéro 21..
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وضمان حسن سیر عناصر الإنجاز،ضمان حسن ،العشريلكل من الضمان بالنسبة

1.الأشغالتنفیذ معاینةالتجهیز من یوم 

التي من خلالها یرفع الفترةفلم یحدد المشرع ذلك ،الضمانرفع دعوى أمابالنسبةلمدة

جعل ، حیثكما فعل في الضمان العشريصلاح ،بالإالمرقییلزم فیها دعوةقضائیةالمكتتب 

ضمان بالقضاء دعوةوتتقادم ،التسلمري من یوم سسنوات ت10لمدةالضمان فیه تسريمدة

.كتشاف العیبإو أثلاث سنوات من وقت حصول التهدم 

.الاخلال یحسن إتمام الأشغالجزاء- د

صلاح عیوب البناء تطبیقا لنص لإالضروریة الأشغالالعقاري ملزم بتنفیذ المرقين إ

الأشغال جال تنفیذ آتحدد " :نهأالتي نصت على 04-11من القانون 44المادة

."بموجب العقدالبنایةعیوب البناء او حسن سیر عناصر تجهیزات لإصلاحالضروریة

عیوب إصلاحضرورةحرص على وإن المشرعبأنتفید المادةلهذه إنالقراءةالأولیة

الذي نفسه ،مر وهو الأالأشغالالتي یتم من خلالها تنفیذ المدة ، لم یحدد أنهإلاالبناء 

الذي لم ، الملغى 03-93من المرسوم التشریعي رقم 15أحكامالمادةلاحظ من خلال 

المشرع قد وضح هذا الامر في النموذج المتعلق بعقد أنغیر العیوب ،إصلاحمدةیحدد 

الإنجاز، في بند ضمان حسن 431-13التنفیذي البیع على تصامیم الملحق بالمرسوم

تحتسب مدةوهي العقاري ،للمرقيالمكتتبخطار إري من تاریخ ستالإصلاحمدةن إف

.صلاحها وقتاإخرى قد تظهر وقد یتطلب أي عیوب طماطل وتدارك لألأيیام تفادیا بالأ

و أالخلل أنثباته إلا بصلاح ،إبالإلتزامن یتخلص من الإأالعقاري المرقيولا یستطیع 

من القانون 127المادةالعیب الذي لحق بالبناء كان عن سبب لابد له فیه طبقا لنص 

1- JEAN- Bernard Auby, Hugues périnet. Marquet, droit de l’urbanisme et de la construction
,E.J.A , Paris 2001 p 709.
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ستثناء هذه إبالغیر،صادر من خطأو أ، صدر من المضرور أوخطأالقاهرة ،المدني ،كقوة

فهنا یستوجب الرجوع ، باصلاح العیوب لتزامهإالعقاري بالمرقيذا تحقق تخلف إالحالات 

من القانون المدني على 170المادةرت اشأحیث الشأن ،في هذا العامةحكام لى الأإ

صلاح العیني على بتنفیذ الإالقاضي ،طلب ترخیص مقدم من طرف المكتتب الى جوازیة

لا أنخرى أجهةومن المفروض من ،ممكنامتى كان هذا التنفیذ العقاري ،المرقينفقة

.صلاحاتالعقاري بتنفیذ الإالمرقيذا قام إیطالب المكتتب بفسخ العقد مثلا 

:الفرع الثاني

الضمان العشري

من المتعاقدین ةطائفةن التنظیم التشریعي في ضمان العشري كان قاصرا على حمایإ

خرى كعقد أنه في عقود ألىإةالذین تربطهم برب العمل بموجب بعض العقود كعقد المقاول

سندت له فقط مهنه أو أعلى تصامیم وان كان فیه رب العمل هو من یتولد تشیید البناء 

القانون ةخاصةمتعاقبةكام الضمان فیه بموجب نصوص قانونیحأشراف فقط تم تمدید الإ

المتضمن دفتر 85-12والمرسوم التنفیذي رقم ةالعقاریةالمنظم لنشاط الترقی11-04

للمرقي العقاري هذا ما دفعنا ةلتزامات والمسؤولیات المهنیالشروط النموذجي الذي یحدد الإ

ثم التعریج الى النطاق )اولا( الضمان العشري عرض لمفهوم بالتالفرع لى تقسیم هذا إ

).ثانیا(العشریة للمسؤولیةالشخصي

.مفهوم الضمان العشري: أولا 

قره المشرع في ألتزاما قانونیا خاصا في مجال البناء والتعمیر إیعد ضمان العشري 

جل التفصیل له ولأةوالنصوص التنظیمیةالعقاریةبالترقیةالقانون المدني والقوانین الخاص

.خصائصهلى تعریفه ،  ثم تحدید إفیه لابد من التطرق 
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.تعریف الضمان العشري-أ

من القانون 554ةكتفى بالنص علیها في المادإالضمان العشري بل رعلم یعرف المش

10یضمن المهندس المعماري والمقاول المتضامنین ما یحدث خلال "نهأالمدني على 

خرى من ةأت ثابتأمن منشمةقاإو أفي مشیده ومن مبانيو جزءأسنوات من تهدم كلي 

".البناء وسلامتهةانتعیوب یترتب علیها تهدید م

الناتجةضرار الأتغطیةلى إلتزام الذي یهدف ن ضمان العشري هو ذلك الإأیستنتج 

و أالبناء ةو عن عیب یهدد متانأالتي تم تشییدها ي للبنایةئالجز و أم الكلي دعن الته

سنوات من تسلیم هذه 10لمدةوذلك ، 1رضته ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأسلام

.المباني

11من القانون رقم 46و 26ستخلاص تعریف الضمان العشري من المادتین إیمكن 

الدراسات ،العقاري ومكاتب المرقينه الضمان الذي یلتزم به أب، الذكر السالف04-

عن التهدم الناتجةضرار والمقاولین وكل المتدخلین في المشروع العقاري الذي یغطي الأ

الذي یستغرق الأساسرضیةلأالردیئةالنوعیةو أالبناء بسبب عیوبللبنایةو الجزء أالكلي 

.2سنوات من تاریخ التسلم النهائي للبناء10مدة 

ةستثنائیإةوهي مسؤولیةالعشریةیضا بالمسؤولیأیضا عن الضمان العشري أیعبر 

البناء بالتضامن عما یحدث من تهجم فیما ةل فیها المتدخلون في عملیأمفترضه قانونا یس

من عیوب تهدد متانتها وسلامتها سواء كان ةت ثابتأقاموه من منشأو أیشیدوه من مباني 

وتعتبر هذه ، ائیا سنوات من وقت تسلم العمل نه10تدوم مدةو جزئیا خلال أالتهدم كلیا 

.175تسبیة أعمر ، المرجع السابق ، ص 1-

. 175، ص المرجع نفسه 2  -
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البناء ومطابقته للشروط المتفق علیها مع رب العمل وقدرته متانةختبارإمدةبمثابةالمدة

.1جلهأداء الغرض الذي بني من أعلى 

.خصائص الضمان العشري–ب

العقدیةبالمسؤولیةالمتعلقةالعامةستثناء یرد على القواعد إیعتبر الضمان العشري 

:همهاأخاصیات من بعدةتتمیز مسؤولیةفهي والتقصیریة

صاحبها قیام دون ،معینةزمنیةلمدةمدنیةمسؤولیةیب تیتمیز ضمان العشري بتر -

وبالتالي تعد الإنجاز،فترةثناء أفعال كانت أو أفعل نتیجةبل تكون الفترة ،بعمل في تلك 

.2العامةالقائم في القواعد للمبدأستثناءإالمسؤولیةهذه 

ةعفاء من المسؤولییعتبر الضمان العشري من النظام العام بحیث لا یجوز الإ-

ظفائها إو تقییدها مهما كان السبب والمبرر وهذا طبقا للقواعد العمل التي تقضي بأةالعشری

ستلام النهائي للعقار المنجز وبالتالي یجب بعد الإةسنوات كامل10ةلمدةلزامیالإةالصف

.3كما ذكرت في القواعد العامة ةوالمهندس المعماري تطبیق هذه القاعدعلى المقاول 

ساسا أةالقانون تهدف هذه المسؤولیةبقو ةمفترضةیقوم ضمان العشري على مسؤولی-

لتزام إن و تهدد من یظهر في البناء ولأأو تصدع أي عیب أرب العمل من ةالى حمای

لتزامهما إخلالهما بإحیث یثبت ةبتحقیق نتیجلتزام یقوم إالمقاول والمهندس المعماري هو 

ن صاحب إرض فو كل للبناء ولو كان العیب في الأأثبات حصول تهدم جزئي إبمجرد 

ثبات وجود عیب إو المقاول بل یكفي أالمهندس المعماري أثبات خطإبةالعمل لا یلزم عاد

، عدد 11زقان نبیل ، في عدم جواز الاتفاقات المعفیة من الضمان العشري المجال الاكادیمیة للبحث القانوني ، مجلد 1 -

.350ص ، 2020،  1

لدعم شیموش ، عبد الرزاق وقطوش فوزي ، التزامات المرقي العقاري والضمانات المقررة للمشتري في عقد البیع على 2 -

، ص 20162017، مذكرة ماستر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، التصامیم 

44.

.152موسى نسیمة ، المرجع السابق، ص 3 -
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رب العملأو خطأجنبي ثبات السبب الأإلا بإولا یمكن نفیها ةالعشریةحتى تقوم المسؤولی

.1أو خطأ الغیر

شترك إذا إالبناء ةبین المتداخلین في عملیةتضامنیةیعتبر الضمان العشري مسؤولی-

نه مسؤولون بالتضامن عما إكثر فأو أو مقاول بناء أالبناء مهندس معماري ةفي عملی

ب العمل وبناء ت من تهدم او عیب خلال عشر سنوات لتسلیمها لر أو المنشأیصیب المباني 

ةعلى ذلك یمكن لرب العمل الرجوع بضمان على المهندس المعماري او المقاول دون الحاج

والتضامن المقرر في هذا الصدد هو تضامن في الضمان ولیس في أثبات الخطإالى 

ن یكون هذا أعن كل واحد من المسؤولین و أبحیث یشترط فیه حصول الخطةالمسؤولی

من المرسوم التنفیذي رقم 02ةفقر 30المادةكدته أوهو ما ،2قد نتج عنه نفس الضررالخطأ

سنوات مسؤولیته مع مكاتب 10ةالعقاري خلال مدينه یتحمل المرقأعلى 12-85

ةسقوط البنایةخر في حالأي متدخل أالفرعیین و الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین 

.3رضالأةب في البناء بما في ذلك رداءو جزئیا بسبب عیو أكلیا 

.لضمان العشريلالشخصي  النطاق: ثانیا 

بدءا ،العقاريالمشروع إنجازعملیةعلى عاتق كل متداخل في العشریةالمسؤولیةتقع 

ستلام المشروع إعلى لاحقةلمرحلةتنفیذها وتستمر غایةوضع تصامیم الى مرحلةمن 

البناء ومقاولةعلى المهندس المعماري مقتصرةالمسؤولیةولم تعد هذه العقاري،

حیث شدد ،لأحكامخاصةنما نظمها المشرع الجزائري وفقا اوٕ العامةللضمان ،خاضعةلأحكام

ثقل أهذا التشدید قد ،خرینأطراف أمتدت الى اوٕ العقدأطرافعلى المسؤولیةالجزائري المشرع 

وهو ما خرین ،أشخاص أمنه بعض ستفادتإوفي المقابل ،الأشخاصكاهل بعض 

.351-350زقان نبیل، المرجع السابق، ص 1 -

.352-351زقان نبیل ، المرجع نفسه ، ص 2 -

.، المرجع السابق85- 12من المرسوم التنفیذي رقم2فقرة 30المادة 3 -
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و لهما أحیث نتطرق الى موضوع الضمان العشري من وجهتین ،بالدراسةسنتعرض له 

.شخاص المستفیدینشخاص المسؤولین وثانیهما تخص الأتتعلق بالأ

الملتزم بالضمان العشري-أ

المعماري لمهندس اعاتقالملقى على المشرع الجزائري نظام الضمان العشري لقد نظم 

صریحةقانون مدني جزائري التي جاءت عباراتها 544المادةبموجب نص ، او مقاول البناء

صبح قصرا على ضمان أن هذا التحدید أغیر ، لكلا طرفین دون غیرهماالمسؤولیةبتحمیل 

.المقاولةخرى غیر عقد أرتباط بعقود ختارتالإإمن المتعاقدین الحمایةاللازمةلفئةتوفیر 

والذي یلتزم التصامیم ،طار ما یعرف بیع العقار على إن هذه العقود هو في ومن ضم

ونقل ملكیته الى المقتني وقد كان ، معین أجلبناء عقار خلال ، العقاري المرقيبمقتضاها 

حكام الضمان العشري أتطبیق مكانیةإقدام على التعاقد في مثل هذه العقود هو من نتائج الإ

لتزام المقاول في العقاري في عقد البیع عقار على تصامیم یماثل الإالمرقيلتزامإن أو ،خاصة

.المقاولةعقد 

بموجب قانون ،بدایةالمسألةن المشرع الفرنسي قد حسم في هذه أوفي هذا الصدد نجد 

تسلم طریقةبتداء من إن یتحمل ألزم بائع العقار في طور البناء بأكما ، 1967جانفي 3

ي أو أوالمقاولین ، على عاتق كل من المهندسین المعماریینالملقاةلتزاماتالإبكافةعمال الأ

وفقا لما هو منصوص ،مقاولةشخاص المرتبطین برب العمل بمقتضى عقد واحد من الأ

في ، وتدخله كذلك بمقتضى التعدیل الصادر1792/1/1793/2/3علیه في المواد  

مشیدبمثابةیعتبر " :فیهاالتي جاء1792نصتالمادةحیث ، 1978جانفي 4

نتهاء منه سواء كان نتهت الى قولها كل شخص یقوم ببناء العقار بعد الإ اوٕ ......عقاري

.»...مشیدا من قبله او من طرف الغیر

لضمان العشري لا سیما نص التقلیدیةحكام ن الأأبالرجوع الى القانون الجزائري نجد 

نه بعد أإلاتجاه المقاول والمهندس المعماري فقط المسؤولیةقانون مدني تحصر 544المادة
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المتعلق بالنشاط ، 1993مارس 1المؤرخ في 03-93التشریعي رقم المرسومصدور 

لم یعد  النطاق الشخصي والمتمم،مینات المعدل أالمتعلق بالت07-95مر رقم العقاري والأ

فتوسع نشاط ،كورةالتقلیدیةالمذشخاص حكام الضمان العشري مقتصرا على الألأ

صبح كل أشخاص بالتدخل في هذا المجال فحیث فسح المجال العدید من الأ،الترقیةالعقاریة

سابقا مسؤولون العقاریةالترقیةالمتعامل في ،العقاريوالمرقیمن المقاول والمهندس المعماري 

.بالرقابةشخاص المكلفین الى الأالعقار، بالإضافةتجاه مشتري إبالتضامن فیما بینهم 

حكام التشریع الجزائري الملزمین بالضمان العشري طبقا لأالأشخاصبذلك یتم حصر 

:الاتیةفي نقاط إلیهفي المقاول والمهندسین المعماریین والمرقي العقاري وهو ما سنتعرض 

.مسؤولیة المهندس المعماري-

من القانون المدني 563و 556المادةكتفى المشرع الجزائري بمقتضى نص إ

والتي حددها في ، البناء بعملیةالمتعلقةالمعماري المهندسالى مهام شارةبالإالجزائري ،

.ن یعرفهأعمال دون الأدارةاوٕ المقایسةعمال أعلى تنفیذ والرقابةوضع التصامیم 

لأنهله یؤ الهندسةما تعریفه فیقصد به ذلك الشخص الحاصل على مؤهل هندسي في أ

من القرار الوزاري المشترك 03للمادةوطبقا ، 1ویشرف على تنفیذهابنیةأیضع تصمیمات 

مشیرة ، في میدان البناء الأشغالتنفیذ ممارسةكیفیةالمتضمن 1988ماي 15المؤرخ في 

، دراساتو مكتب أصطلاح المستشار الفني الذي یشمل كل من المهندس المعماري إن ألى إ

ن المستشار الفني شخص طبیعي او معنوي تتوفر فیه الشروط والمؤهلات أحیث نصت 

وذلك ، في مجال البناء لصالح رب العملالفنیةاللازمةوالوسائل التقنیةوالكفاءات المهنیة

یمكن نوعیة ،جل محدد ومقاییس أساس الغرض المطلوب و أخیر على هذا الأزاء إلتزامهإب

...".و مكتب دراسات مختصأن یكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماریا ا

.161صنور فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص 1 -
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ن المهندس المعماري هو الشخص إفالمعماریة، الهندسةمهنةمزاولةلائحةلوطبقا

لمام تام إبتكاري والتنفیذ وله المتمیز بقدرته على التخطیط والتصمیم المعماري والتطبیق الإ

نظام ومقتضیاتها ویساهم في التعمیر والتشیید في البیئة ،روف بفن وعلوم البناء حسب ظ

ن تكون له المؤهلات أالتي تتطلبها مهنته على القانونیةبالحمایةویتمتع العام ،التخطیط 

.1معینة وبشروط المهنةهذه لمزاولةالكافیة

تتحقق مسؤولیته لتدخله المباشر المعماري ،ن المهندس أومن خلال ما ذكر یتضح ب

بالمسؤولیةشخاص المشمولین دخاله ضمن الأإوقد عمد المشرع الى البناء ،عملیةفي 

والذي طالما كان ، ت والمبانيآالمنشسلامةول عن ضمان كونه یعتبر المسؤول الأالعشریة

.2المعماریة الهندسةلمهنةحكام القانون المنظم معتمدا وخاضعا لأ

: مسؤولیة المقاول-

الشخص "من القانون المدني الجزائري 549المادةستنادا الى نص إیقصد بالمقاول 

عرفه البعض على و قد ، " جرأن یصنع شیئا او یؤدي عملا بمقابل أالذي یتعهد بمقتضاه 

بناء على ما الأخرىتةالثابالمنشآتقامةإو أ، بتشیید المباني إلیهنه الشخص الذي یعهد أ

ن أویستوي في ذلك إدارة ،و أشراف إن یخضع في عمله الى أیقدم له من تصمیمات ودون 

صل والأ.3و قدمها له رب العملأحضرها من عنده أقد المنشآتقام بها أتكون المواد التي 

كونه یقوم بتنفیذ الرسومات تنفیذيداري إطابع ذو البناء هو عمل لعملیةالمقاول ممارسةن أ

المهندس ،المقاول یختلف عن دور و دور ، میم التي وضعها المهندس المعماريو تصاأ

نقابة المهندسین ،  لائحة مزاولة مهنة الهندسة المعماریة ، وتقدیر الاتعاب والمسابقات ، طبعة السابعة ،  القاهرة ، 1 -

.11ص 2003اكتوبر، 

، المتعلق بشروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة 1994ماي 18المؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم 2 -

.المعدل والمتمم1994ماي 25المؤرخة في 32ر، عدد  .المهندس المعماري ، ج

.421-429عبد الرزاق حسین یاسین ، المرجع السابق ، 3 -
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مما ینتج ویبدع بنشاط ذهني بخلاف بتكاریةإفنیةذو طبیعةعملا یمارس فالمهندس 

.1تجاریةطبیعةالتي یمارس عملا مادیا ذو المقاولة

عمال یدخل في صمیم حیان عملا من الأالأولكن قد یمارس المقاول في بعض 

نه إفالبناء ،نهیار إدى الى أذا ظهر عیب في تصمیم إف، ختصاص المهندس المعماري إ

و نما كما لو كان مهندسا اوٕ دارته ،اوٕ شراف علیه عتباره قام بتنفیذ العمل والإإیسائل لیس ب

.2في التصمیمأخطأ

كل " :بانهالترقیةالعقاریة ،المحدد لنشاط 04-11من القانون 3المادةوعرفته 

و أشغال البناء بصفته حرفي أشخص طبیعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان 

."المهنیةتملك المؤهلات ةمؤسس

خر یخضع للضمان العشري فانه هو الأالتشیید ،إن المقاول وبصفته یقوم بعملیة 

ستقلال إنه وبالرغم من أملاحظةمع بها ،عمال التي یقوم ي عیب ناتج عن الأأبسبب 

رابطةعقدیة العقاري بالمرقينكلیهما تربطهما أرغم من الالمقاول عن المهندس المعماري ب

.ثناء عملیة التشییدأنهما مرتبطان عملیا أتقع على كل من الطرفین بما المسؤولیةن أ،إلا

في الواردةوحسب المواصفات ، به وفقا لما كلف بعملیةالإنجازویلتزم المقاول 

عن ناتجةذا ما تبین وجود عیوب في البناء اوٕ البناء ،عملیةتصمیم والقواعد التي تحكم 

عتبر المقاول أ، في عملیه البناء المستعملةو عن غش في المواد أسوء في التنفیذ 

ن أو المستفید منه أویجوز حینها لصاحب المشروع ،العشریةمسؤولیته لتزامه وقامتإبمخلا

البناء عادةإبالمطالبةو أالإمكانضرار حسب صلاح الأإالمتمثل في العینيتنفیذ الیطالب ب

26المؤرخ في 75/59م ، المعدل والمتمم الامر رق06/01/2005، المؤرخ في 02-05من القانون رقم 2المادة 1 -
.09/02/2005، المؤرخة في 11ر ، عدد .و المتضمن القانون التجاري ، ج1975سبتمبر 

محمود محمد أبو العزم ،  النظام القانوني لبیع الوحدات السكنیة تحت الإنشاء ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في 2 -

.572، ص ،  الحقوق ، جامعة طنطا ، كلیة الحقوق ، بدون سنة
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كتفاءفي رفض الحكم بالتنفیذ العیني والإالسلطةما للقضاء من مراعاةمع ، من جدید 

.1بالتعویض النقديبالحكم

المشرعنجد ان ، الترقیةالعقاریةالمتعلق بنشاط 04-11حكام القانون  أرجوع الى اب

إضافةالضمان مسؤولیةمحملا ،العشريالخاضعین لضمان دائرةالأشخاصقد وسع من 

، البناءعملیةي متداخل في أكل من مكاتب الدراسات و ،والمقاولالى المهندس المعماري 

ع فهل هذا التوسع یشمل كذلك و بینه وبین صاحب المشر عقدیةرابطةبشرط ان تكون هناك 

من الباطن؟المقاولین 

قد نصت على ، منه45المادةلا سیما نص 04-11العقاریةترقیةحكام قانون أن إ

او الضمان او تقیید مداها المسؤولیةو حصر أقصاء إبطال كل بندي من العقد یهدف الى إ

المادةعلیه ا نصتوم، العقاري المرقينویین مع ومن ذلك حصل تضامنا المقاولین ثا، 

لتزامات المتضمن دفتر الشروط النموذج الذي یحدد الإ85-12من المرسوم رقم 30

عملیةمتداخل في كلل خلاإعلى صراحةالعقاري التي نصت للمرقيالمهنیةوالمسؤولیات 

.العشریة بما فیهما المقاولین الفرعیینلیةحكام المسؤو أالى عیوب فیهاوجودحالةالبناء في 

العشریةالمسؤولیةدراج هؤلاء المتدخلین هو توسیع نطاق إن كان مقصد المشرع من اوٕ 

شراك المقاول من الباطن إالعملیةالناحیةومن العقاریة ،الترقیةبسبب توسع نشاطات 

.شرافهإالتشیید بحكم تخصصه وتحت عملیةصلي في المقاول الألمساعدة

مسؤولیةالفرعي من المقاولةمسؤولیةنه بهذا التعدیل یكون المشرع قد غیر من أغیر 

حكام القانون المدني التي تقتصر فیها ولكن لیس وفقا لأمسؤولیةعشریة ،لى إعقدیة

الى كل من المقاول ، من القانون المدني الجزائري 554للمادةوفقا المسؤولیةالعشریة

ما بالنسبةللمقاولةالفرعي ،مستثنات من احكام قانون التامین المسؤولیةن هذه والمهندس كما ا

- 12التنفیذي المرسومحكام لأطبقانما اوٕ التقنیین ،عدا المهندسین والمقاولین والمراقبین 

.63با خویا دریس ، المرجع السابق ، ص 1 -
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حكام المرسوم منافي لما تضمنه القانون المدني وقانون أما یجعل من ، الذكر السالف85

ضاف بموجب القانون أالذي ، یا حذو المشرع الفرنسي ذمحت، الترقیةالعقاریةالتامین وقانون 

المسؤولیة العشریة للمقاولین من 1-1792المادةفي نص 2008جوان 17المؤرخ في 

.الباطن بعدما كانوا مستثنیین

ضمان العشري الالمشمولین بالأشخاصعتبار المقاول الفرعي من ضمن إفكیف یمكن 

.الباطنبین رب العمل والمقاول من مقاولةولعدم وجود عقد الرابطةالتعاقدیةنعداملإ

.مسؤولیةالمرقیالعقاري-

ضمان العشري في مجال البناء على المقاول فكرة البعدما كان المشرع یقصر 

الملزمین الأشخاصوسع من نطاق مدني ، قانون 554المادةوالمهندس المعماري بموجب 

القواعد كفایةوذلك لعدم بالترقیةالعقاریة ، المتعلق 04-11قانون رقم بالضمان بموجب ال

رالحمایةاللازمةفي توفیر العامة لى جانب إالعقاري المرقيلزم أالذي ، 1لمقتني العقا

والمهنیةالمدنیةمینات لضمان مسؤولیتهما أتاب تتكإفي مشاریع البناء بالآخرینالمتدخلین 

المتضمن دفتر الشروط 85- 12التنفیذي رقم المرسوممن 6المادةلیه إرت اشأوهو ما 

من نفس 30المادةكدته أهذا ما ، العقاري المهنیةللمرقيلتزامات والمسؤولیات المحدد الإ

كتتاب في جمیع العقاري الإ علىالمرقيیتعین ":التنفیذي والتي نصت علىالمرسوم 

."القانونیةالمطلوبةو الضمانات أمینات أالت

مع مكاتب المتضامنةسنوات مسؤولیته 10ةالعقاري خلال مدالمرقيیتحمل 

البنایةسقوط حالةخر في أي متدخل أالدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین و 

".رضالأرداءةو جزئیا بسبب عیوب في البناء بما في ذلك أكلیا 

على عاتق مكاتب المسؤولیةالعشریةقت أل04-11من قانون رقم 46المادةن أكما 

العقاريالمرقي(المشروع بصاحب صلةخرین الذین لهم  الدراسات والمقاولین والمتداخلین الأ

.110مصعور فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص 1 -
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النوعیةالردیئةلأرضیةالأساسبما في ذلك جراء ، زوال  البناء حالةفي ، من خلال عقد ) 

وحیازة المعنیة ،من الجهات شهادةالمطابقةالعقاري على المرقيحصول من بالرغم وعلیه 

المنصوص المسؤولیةالعشریةن ذلك لا یعفیه من ألا إ، ) المشتري(البناء من طرف المكتب 

فكرةوهو ما جعل المشرع یربط ، 04-11من القانون 03فقرة26المادةعلیها في 

04-11من القانون 45المادةوهو ما یستشف من خلال العام ،الضمان العشري بنظام 

و أقصاء إیعد بطلا وغیر مكتوب كل بندي من العقد یهدف الى " ... بنصها الذكرالسالف 

وتلك المنصوص ، حكام هذا القانون أعلیها في ة و الضمانات المنصوصأالمسؤولیةحصر 

و بحصر أستبعادإداها سواء بو تقیید مأ، علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما 

من 556المادة، ذلك تطبیقا لنص " العقاريالمرقيتضامن المقاولین الثانویین مع 

عفاء المهندس إیكون باطلا كل شرطیقصد به " القانون المدني التي تنص على انه

".و الحد منه أالمعماري والمقاول من الضمان 

.المستفید من الضمان العشري–ب

خرى مستفیدة منه ویتعلق الامر أطراف أضمان العشري الشخاص الملزمین بیقابل الأ

.والملاك  المتتالون على البنایةبكل من صاحب المشروع

.)المرقي العقاري(صاحب المشروع -

الملتزم صفةوهي ، 1العقاري بصفتین فیما بخصوص الضمان العشريالمرقيیتمتع 

المستفید ضمنیا من الضمان وذلك ما یستنتج من التطرقإلیه، وصفة بهذا الضمان كما سبق 

" :نهأوالتي تنص على ،الذكرالسالف04-11من القانون رقم 46ةستقراء المادإخلال 

صلةلهم على عاتق الدراسات والمقاولین والمتدخلین الاخرین الذین العشریةالمسؤولیةتقع 

".بصاحب المشروع من خلال العقد

.161نسیمة موسى ، المرجع السابق، ص 1 -
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04-11حسب القانون رقم ، 1العقاريالمرقيتدل على "المشروعصاحب "ةفعبار 

المرسوم التشریعي رقم إلیهشار أوهو ما العقاریة، عتباره الشخص الوحید المبادر للمشاریع إب

بصاحب المشروع حسب مفهوم یقصد" والتي تنص على انه 07في مادته ، 94-07

تكلیف من مسؤولیةهذا المرسوم التشریعي كل شخص طبیعي او معنوي یتحمل بنفسه 

و یكون حائزا حقوق البناء أیكون مالكا لها قطعةأرضیةیحول بناء ما یقع على وأینجز 

".علیها طبقا للتنظیم والتشریع المعمول بهما

ستوجب علیهم إ)المشترین(مام المكتتبین أالعقاري مسؤولا مدنیا المرقيولما كان 

178شارتإلیهالمادةأكما القانونیة ، المتعاملین معه بموجب عقد جمیع ضمانات مطالبة

صاحب ستفادةإالتي تؤكد على السالفالذكر،المتعلق بالتامینات07-95من الامر رقم 

على صاحب المشروع ، مر من نفس الأ179المادةضافت أكما ، المشروع من الضمان 

مین مسؤولیتهم لدى أتعقدلكتتابإبرام العقد على المتدخلین في نفس المشروع إن یشترط عند أ

.الشرطویتحقق من تنفیذ هذا ، نفس المؤمن 

)المكتتب المشتري(البنایة الملاك المتوالون على -

صراحة04-11من القانون 49البنایةالمادةالى الملاك المتوالون على أشارت

".ویستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البنایة"...نه أوذلك بنصها على 

نتقال عتباره تابع للإإالبناء ینتقل معه حق الضمان بإلیهملكیةنتقلتإوعلیه كل من 

لك الجدید هذا ویكتسب الما، الضمان فترةخلال إلیهالملكیةذا ما انتقلت إالشيء المبیع 

لیهما إنتقلتإوهم كل من البنایة ، ویصطلح علیهم بالخلف العام لمالك ، 2القانونبقوةالحق 

، المحدد لقواعد المنظمة 04-11ریمان حسینة ،  المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون 1 -

قیة العقاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص عقود و مسؤولیة مدنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، لنشاط التر 

.195، ص 2013/2014جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

.111مصعور فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 2 -
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نتقلت الیهم إو الخلف الخاص لمالك البناء وهم كل من أالمیراث ،عن طریق الملكیة

.1و من دون مقابلأو جزء منها عن طریق التنازل سواء كان بمقابل أملكیةالبنایة

.النطاق الموضوعي للضمان العشري: ثالثا

الناتجةنجاز البناء عن مسؤولیتهم إعملیةعلى تضامن كل المتدخلین في المشرعكد أ

خلال )المشتري(ستلامه وشغله من طرف المكتتب إضرار التي قد تصیب البناء بعد عن الأ

.یضاأالضمان مدةفي البناء وظهور العیب خلال خطیرةعیوب نتیجةسنوات 10

.خطورة العیب-أ

و من نفعه أالشيء المبیع قیمةیقصد بالعیب الخطیر ذلك العیب الذي ینقص من 

مجموعه ، بأننها تلك التي تلحقه في أكما تعرف عیوب البناء ب، 2الغایةالمقصودةبحسب 

و تلك التي تلحقهأالحاملةفیه ، و في كل الهیاكل أساساته ،أتشمل العقار ككل في مجموع 

.سقف والجدران فقط او الهیكل او بعض الأالأساسفي جزء من الرئیسیةجزائه أفي 

عملیةاو في التصمیمفي الخطأمثل الصنعةما لقصور في إبالتالي هذه العیوب ترد 

وعلیه فالعیب یكون ، 3البناءلرداءةأرضیةاو المستخدمةوقد یكون العیب في المواد ، التشیید 

:التالیةخطیرا في الحالات 

.حالة التهدم الكلي او الجزئي للبناء- 

، جزائه عنه نفصالأإجزاء البناء مما یؤدي الى إبین لرابطةنحلالاإیقصد بتهدم البناء 

كلیا او جزئیا سواء كان راجع الى عیب في ، 4رضنفصاله عن الأإكل المبنى و آو هو تأ

ذا إذاتها ، رض رداءةالأو في أفیها المستعملةعمال او في المواد التصمیم او في تنفیذ الأ

.198ریمان حسینة ، المرجع السابق ، ص 1 -

.111ء، المرجع السابق، معصور فاطمة الزهرا2 -

.214ریمان حسینة ، المرجع السابق، ص 3  -

.123، ص 1999،محمد حسین منصور،  المسؤولیة المعماریة ، دار  الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة4 -
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بالتالي فمن الموجبات والشروط ، 1الفنیةوالتقنیةالمعروفةكان من الممكن كشفه وفقا للقواعد 

كلیا او جزئیا راجع الى البنایةو سقوط أیكون التهدم أنالمسؤولیةالعشریةلقیام المحققة

من 46المادةالمشرع في إلیهشار أوهو ما ، الى حصول هذا الضرر خطیرةأدتعیوب 

.85-12من المرسوم التنفیذي رقم 30والمادة04-11قانون رقم 

.حالة العیوب المهددة لمتانة وسلامة البناء-

بحیث یعتبر ، 2نشاء البناءإللمتدخلین في نتیجةبالنسبةلتزام بتحقیق إالبناء متانةتعد 

مما دفع المشرع بالنص علیها في الخطیرة ،العقار من العیوب متانةوسلامةكل عیب یهدد 

ما الفقرةالسابقةضمان المنصوص علیه في لویشملا "...من القانون المدني554المادة

، ..." البناء وسلامتهمتانةت من عیوب یترتب علیها تهدید آیوجد في المباني والمنش

المرسوم من 30المادةاو 04-11من قانون 46المادةلم یذكرها المشرع في حالةوهي 

خطر العیوب التي تلحق العقار والتي تؤثر أنها تعد من أبالرغم من 85-12التنفیذي رقم 

شار الیها في أنه أغیر ، 3نفصالللإقابلةبتجهیز العقارات الغیر الخاصةالعناصر متانةفي 

" : مینات والتي نصت على ما یلي أالمتعلق بالت07-95من الامر رقم 181یوم المادة

كل الإنجازمن أویعتبر جزء لا یتجز حاطةوالتغطیة ، والإالهیاكل ...المشاریغطي الضمان 

و حذف أستبداله دون اتلاف إو أو تفكیكه أتجهیز لا یمكن القیام بنزعه العنصر خاص ب

و تؤثر في أضرار التي تصیب خضع الأأن المشرع أمما یستنتج ، "الإنجازمن مواد مادة

نفصالضمان العشري وهو ما لم ینص علیه سواء في عنصر تجهیزي غیر قابل للإمتانة

المهددةلمتانةحصر كل العیوب لصعوبةونظرا ، 04-11و القانون رقم أالقانون المدني 

الموضوع وفقا لظروف لقاضي للسلطةالتقدیریةخضاعه إیرى بعض الفقهاء ، البناء وسلامته 

.282شعوة مهدي ، المرجع السابق ، ص 1 -

.212ریمان حسینة ، المرجع السابق، ص 2 -

.112زهراء ، المرجع السابق ، ص مصعور فاطمة ال3  -
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ن العیب المكتشف في البناء قد بلغ حدا من أن یثبت للقاضي أذ یكفي إحدةعلى واقعةكل 

.1تجعله یعرض البناء للخطرالجسامة

.خفاء العیب اثناء تسلیم البناء–ج 

خرى والتي كان الأةت الثابتأالعیب الخفي هو ذلك الخلل الذي یصیب البناء والمنش

رب العمل ةستطاعإوقواعد الفن ولم یكن بةصول الصنعمنه طبقا لأةتكون خالین أیفترض 

.2ستلام النهائي للعملدراكه وقت الإإو أكشفه 

نما یلزم إنه العیب الذي لا یمكن الوقوف علیه بنقل خبره الرجل العادي و أكما یعتبر ب

.3ختصاص والمعرفةاللجوء الى ذوي الإ

ن یكون العیب خفیا بحیث لا یكون أؤولیة العشریة وبالتالي یشترط لتحقیق المس

، ما 4كتشافه والتحقق من وجوده وقت عملیه التسلیمإو المستفید أستطاعة صاحب المشروع إب

ثناء فترة الإنجاز وكانت تمس بمتانة العقار سواء في أن تلك العیوب كانت موجودة أیفید 

قواعد الفن المعماري ةساسات بمخالفقامة الأإو في أالهیكل من حیث عیوب التصمیم 

و نقص في جودة ونوعیة مواد البناء او أالمتمثل في نقص كمیة المواد المستعملة كالحدید 

.5و حتى في نوعیة الأرض المشید علیها البناءأعدم صلاحیتها 

ثناء أو الكشف عنها أالتي تمت ملاحظتها الظاهرةبناء على ما تقدم فان العیوب 

ویمكن ، 6الضمان العشريمشمولةبأحكامنهائي للعقار غیر التلام المؤقت و سالإعملیة

لا عد ذلك قبولا من المستلم بالعمل على ما هو علیه إصلاحها ، و إالتحفظ علیها والمطالبة ب

.68باخویا دریس ، المرجع السابق ، ص 1 -

.216ریمان حسینة ، المرجع السابق ، ص -2

.112مصعور فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص -3

.254شعوة مهدي ، المرجع السابق ، ص 4 -

.165نسیمة موسى ، المرجع السابق ، ص 5 -

.112، المرجع السابق ، ص مصعور فاطمة الزهراء -6
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هو ان المشرع لم ینص الإشارةإلیهوما تجدر ، 1صلاح العیوب الظاهرة ضمنیاإوالتنازل عن 

11او القانون رقم 554المادةعلى شرط خفاء العیب سواء في القانون المدني من خلال 

المتعلق والمتمم ، المعدل 07-95وكذا الامر رقم ،بالترقیة العقاریةالمتعلق 04-

في ةبالترقیةالعقاریالمتعلق 207-86مینات عكس ما كان ینص علیه في القانون رقم أبالت

10خلال الترقیةالعقاریةحدى عملیات إیتحمل المكتتب ب" منه التي تنص على 41المادة

یضا أالتي یتحملها الخفیةالعیوب شهادةالمطابقةبتداء من تاریخ تسلیم إسنوات 

شغال خرون الذین یربطهم بصاحب الأشخاص الأو المقاولون والأأالمهندسون المعماریون 

..." .یجار عملإعقد 

.ظهور العیب خلال مدة الضمان- د

مدة، الترقیةالعقاریةالمحدد القواعد التي تنظم نشاط 04-11لم یحدد القانون رقم 

المتضمن دفتر الشروط 85-12تنفیذي رقم المرسومالالضمان العشري لكن بالرجوع الى 

المادةنص في نهأنجد المهنیةللمرقیالعقاري ،لتزامات والمسؤولیات النموذجي الذي یحدد الإ

..." الضمان العشري كما یلي مدةمنه على 30 10مدةالعقاري خلال المرقيیتحمل : 

، والمادةمن قانون المدني 554المادةوبالرجوع الى ..."مسؤولیة المتضامنة، سنوات 

الضمان مدةمینات نجده نص على نفس أالمتعلق بالت07-95مر رقم من الأ178

.سنوات10وحددها ب 

وسلامته من صلابةالبنایةلملتقي الملك لاختبار المدةالممنوحةالضمان هي ومدة

تسلیم سنوات من وقت 10مدةوتبدا ، 3العیوب التي قد تؤدي الى تهدمها كلیا او جزئیا

التي قد تظهر خلال الخفیةالعقاري ملزم بضمان العیوب فالمرقيوبالتالي ، العمل نهائیا 

.216ریمان حسینة ، المرجع السابق، ص 1 -

- ، الصادر في 10عدد .ر.، المتعلق بالترقیة العقاریة ، ج4/3/1986، المؤرخ في 07- 86القانون رقم 2  

).ملغى( 5/3/1986

.226ریمان حسینة ، المرجع السابق ، ص 3 -
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والتي یبدا حسابها من تاریخ الاستلام النهائي للمشروع عقاري "مدةالضمان"سنوات فترةالعشرة

تم تفحص المرحلةووضعه تحت تصرف صاحب المشروع والذي من المفروض في هذه 

.1من مطابقته لما هو متفق علیهبالتأكدتسمح له بدقةالمشروع من قبل المستفید ومعاینة

اذ لا یجوز الاتفاق على تعدیل احكامها بالحد منها ، الضمان من النظام العام مدةتعد 

المادةوهو الامر المكرس بموجب ، بها باي شكل من الاشكال المسؤولیةالمدنیةاو بحصر 

یعد باطلا كل شرطا یقصد به اعفاء المهندس "على التي تنص ، من القانون المدني 556

من القانون رقم 45المادةكما اكدت ذلك ، " منهل من الضمان او الحد المعماري والمقاو 

یعد باطلا وغیر مكتوب كل بند من العقد یهدف الى اقصاء او " بنصها على 11-04

وتلك المنصوص القانون ،او الضمانات المنصوص علیها في احكام هذا المسؤولیةحصر 

صر تضامن حسواء باستبعاد او بمداها،او تقیید ،علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما 

."العقاريالمرقیالمقاولین الثانویین مع 

الثانيالمطلب

والضمان القضائي لعقد البیع على وادارةالملكیةالمشتركةتسییر ضمان 

التصامیم

وتسییر دارةإمسألةوالذي تضمن العامة، طبقا للقواعد المقررةحكام بغض النظر عن الأ

المرقيیلزم فیها جدیدةحكام أقد جاء ب، 04-11ن القانون رقمإفالملكیةالمشتركة ،

وحقوق الملاك الشركاء على كل من المشتركة، جزاء العقاري بانجاز وتخصیص بعنوان الأ

75مر رقم حكام الأأبغض النظر عن " منه على انه 60المادةجزاء حیث نصت  تلك الأ

یتعین على كل ،علاه أوالمذكور معدل والمتمم1975بر سبتم26المؤرخ في 58- 

.70باخویا دریس ، المرجع السابق ، ص 1 -
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إذنفالمرقي العقاریةالمقترحةللبیع ، ملاك تسییر الأجهزةأو دوات أعداد ووضع إمرقي عقاری

الذي یوضح مجموع البیانات المشتركة ،المشالملكیةعداد نظام إملزم ب

عباء والحقوق التي یلتزم بها فیها الأكما یوضح ، بالمشروع القانونیةوالتقنیةوالمالیةالمتعلقة

لزمه كذلك أنما اوٕ المذكورة،لتزاماتحسب نصیبه من الملك ولم یكتفي المشرع بالإمقتني،كل 

هر على ستجهزةأتحویلها الى غایةالى دارةالأملاكالعقاریةإتسهر على جهزةأو دوات أبوضع 

.الإدارةتلك 

ولالفرع الأ 

المشتركةدارة وتسییر الملكیة إضمان

نها أبحیث عرفها على بها،بنظام قانوني خاص الملكیةالمشتركةنظم المشرع الجزائري 

والتي تكون المبنیة ،العقارات مجموعةو أالتي یكون علیها العقار المبني الحالةالقانونیة

منها على جزء خاص ونصیب واحدةشخاص تشتمل كل أعدةحصصا بین مقسمةملكیتها 

،المبنیةوغیر المبنیةجزاء العقارات أالملكیةالمشتركةویعتبر جزء من المشتركة ،جزاء بالأ

لنصیب كل واحد منهم في كل بالنسبةالملاكین المشتركین كافةالتي یملكها على الشیوع 

، فنیةالأرضوالأكبر عدد منهم مثل و لأأ، جمیع الملاكین المشتركین منفعةو ستعمالألإحصة

وللتفادي المشاكل ، 1وممرات الدخول والدرج والمصعد وغیرها، والمداخل والقاعات الكبرى 

نظام بأعدادالعقاري المرقيلزم المشرع أبین الملكین والمشتركین تطرأالتي قد 

بحیث یضمن القانونیةوالتقنیةوالمالیةالخاصةبها، وتوضیح كل البیانات ، المشتركةالملكیة

).ثانیا( الى المقتنین الإدارة، وكما یضمن تحویل انتقال ) لااو (ادارتها بحیث

.مهمة المرقي العقاري في ادارة الملكیة المشتركة: أولا

.من القانون المدني، المرجع السابق745راجع في ذلك نص المادة 1 -
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تسییر الملك العقاري محل البیع واجهزةووضع ادوات بأعدادالعقاري المرقيیلتزم 

ا ، م1المشتركة ومسكن البواب بعنوان الاجزاء الأملاكهذه لإدارةضروریةوانجاز محلات 

الملكیةیحدد نموذج نظام ، 299- 14التنفیذي رقم المرسوممن 5المادةعلیه نصت

المرقيیتعین على "انه التي نصت على الترقیةالعقاریة ،المطبق في مجال ةالمشترك

العقاریةالمقترحةتسییر الاملاك واجهزةاعداد ووضع وسائل ، على ذلك زیادةالعقاري 

ابتداء من تاریخ بیع ، سنتین مدةالملك خلال ادارةللتنازل عنها وضمان او السعي لضمان 

التي وضعها او الاجهزةالى الإدارةوالعمل على تحویل هذه البنایةالمعنیةاخر جزء من 

من المرسوم 32والمادة04من القانون 62المادةكما یلتزم بموجب ،"المقتنینعینها 

العقاري عند المرقيیتولى " الذكر بحیث نصت على انه السالف85-12التنفیذي رقم 

الى المهمةتحویل هذه غایةر العقاري الى یتسیمهمةانتهاء مشروعه والشروع في استغلاله 

."...الملكیةالمشتركةهیئات 

خلال یللملكیةالمشتركةالانتقالوتسییر الإدارةكما یلتزم بضمان او الامر بضمان 

قصد وضع للجمعیةالعامةاستدعاء الاجتماع الاول الفترةالانتقالیةإلىغایة

.التسییرمهمةالتي تتولى الاجهزةالمنظمةللملكیةالمشتركة

لتزام بحسن والإالمسؤولیةالقانونیةالعقاري المرقيهو تحمل الإلتزامالهدف من هذا إن

شراف عداد والأهر على الأسكما یدارةالأملاكالعقاریة ،جهزةلإوالأدوات التنظیم وتسییر الأ

ذلك مر لزم الأما مكوناتها كلوصیانةستمرار إومراقبتها بالملكیةالمشتركةعلى نظام 

دارة الأملاك المشتركة إكالمصاعد والسلالم والمساهمة في توفیر المساعدات التقنیة لتشغیل 

.، المرجع السابق04- 11من القانون رقم 61، 60راجع في ذلك نص المادتین 1 -

، یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال 4/3/2014، المؤرخ في 99-14المرسوم التنفیذي رقم 2 -

.16/3/2014، الصادر في 14ر ، عدد .، جالترقیة العقاریة
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ةبتداء من بیع الجزء الأإخلال سنتین  من 32كدته المادة أ، وهو ما 1خیر من البنای

یتولى المرقي " :نهأالسالف الذكر، بحیث نصت على 85- 12المرسوم التنفیذي رقم 

ستغلاله مهمة التسییر العقاري الى غایة إنتهاء مشروعه والشروع في إالعقاري عند 

..." تحویل هذه المهمة الى هیئات الملكیة المشتركة

ادارة الاموال المشتركة إلى المقتنینتحویل: ثانیا

مدةنه یلتزم المرقي العقاري خلال أعلى - 1104من القانون 2فقرة62نصتالمادة

شخاص و الأأعن المقتنیندارةالملكیةالمشتركةإلىالأجهزةالمنبثقةإسنتین على تنظیم تحویل 

قصد وضع الأولللجمعیةلعامةجتماعستدعاءالإإغایةإلى وذلك طرفهم ،المعینیین من 

والتسییر الذي یتكفل بتبلیغ دارةبالإوتعیین المتصرف المكلف جهزةالمنظمةللملكیةالمشتركةالأ

المرقيوبذلك یلتزم نتقالي ،الإالتسییر فترةنتهاءإى علیها بصمو برسالةالعقاري المرقي

ها طبقا للتنظیم وكل الوثائق عدادإالتي تم المالیةوالمحاسبیةالعقاري بتحویل كل الحسابات 

ثبات ذلك بموجب محضر تسلیم المهام وتسییر الموقع اوٕ البنایةبتسییر المتعلقةوالمستندات 

و الشاغلین أالمنتخب من قبل الشركاء في الملك الملكیةالمشتركةمتصرف بمعیةمن طرفه 

.له

المتصرف عاتقعلى دارةالملكیةالمشتركةاوٕ السهر على تسییر مهمةوبذلك تنتقل 

وكذا السهر على توفیر منها ،أو وحراستها وصیانتها البنایةعلى مهمةالمحافظةالذي یتولى 

للبنایة عدادا نظام الداخلي إالسكان والملاك و راحةویعمل على البنایةمن والهدوء داخل الأ

مین توظیف البوابین والمستخدمهمةعلیه كما یتولى مصادقةالجمعیةالعامةویعلقه بعد 

.حسب النصوص المعمول بهاوتسریحهمویحدد شروط عملهم بالصیانةالمكلفین 

مصباح سومیة ، یحلالي فریدة ، المركز القانوني للمرقي العقاري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص 1 -

، انظر 60، ص 20162017القانون العقاري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

.118ومحمد حیاة ،  المرجع السابق ، ص كذلك أ
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جل تحقیق ذلك یتولى المتصرف مهمة تحضیر المیزانیة التقدیریة التي یخضعها أومن 

الشركاء عند جمعیةستدعاءإیقوم المتصرف ب. بتنفیدهاویكون مكلف الجمعیةالعامةلتصویت 

علیه وذلك قبل الجمعیةالعامةللمصادقةویقدم تقریر ثانوي عن تسییره ویعرضه على الضرورة

.1السنةالمالیةقفال إشهر عقب أثلاثةجل أنقضاءإ

الثانيالفرع

التصامیمالضمان القضائي لعقد البیع على 

-86بصدور القانون كل مرة من أجل وضع نصوص قانونیة بدایة إن تدخل المشرع

لم یمنع من العلاقةالتعاقدیة ،طرفي حمایةبهدف 04-11غایه صدور القانون  إلى07

غالبیةن أملاحظةمع المبرمة ،مام القضاء بسبب المعاملات أطرحت قائمةوجود نزاعات 

المحتملةلوزارةداري فیفصل في الدعاوي ما القضاء الإأالعادي ،الدعاوي تخص القضاء 

العقاري في المتعلقةبالمحافظو الدعاوي أو سحبه أعتمادإح ما بسبب منأالسكن والعمران 

.ختصاصهإممارسةطار إ

طار إوذلك في المسجلةلى بعض القضایا إیمكن من خلال هذا الفرع التعرض 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 04-11طار القانون إوفي 03-93المرسوم التشریعي 

.الترقیة العقاریة

03- 93المرسوم التشریعي في ظل : أولا

و النزاعات التي نشبت بین المقتنین والمراقین العقاریین سجلت في أن معظم القضایا إ

ن وفي حالات قد یطول مداها فلم یتم فیها الفصل الى الأ03-93طار المرسوم التشریعي إ

.وقد تصعب تسویتها في كثیر من الحالات

، المرجع 99- 14راجع في ذلك نموذج نظام الملكیة المشتركة في مجال الترقیة العقاریة الملحق بالمرسوم رقم 1 -

.السابق
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التصامیمتحریر عقد عرفي بشان عقد البیع على -أ

- 93مام القضاء كانت في اطار المرسوم التشریعي أكثیر من النزاعات التي طرحت 

عند عرضه یلجأكثیرا ما ) العقاري المرقي ( الترقیةالعقاریةحیث كان المتعامل في ، 03

حیانا یسمیه عقد ألى تحریر عقد عرفي إطار البیع على تصامیم إفي بنایةو جزء من ألبنایة

لتزام متبادل بین إخرى یكتفي بتحریر أحیانا ألتزامات كل طرف و یشتمل على الإحجز 

القسط وقیمته نسبةوامر بالدفع تشتمل على أحیانا اخرى بتحریر أو والمشتري ،المتعامل 

وبالرغم من دفع الاقساط من طرف المشتري بناء حسب الثمن وتعیین العقار محل البیع

الترقیةلا یقوم المتعامل في جاهزیةالسكن ،حیانا مع أشغال الأنتهاء إوامر بالدفع و أعلى 

من المرسوم 12و 09خلافا للمادتین 1بتحریر عقد البیع على التصامیمالعقاریةالعقاري

یمكنه الترقیةالعقاریةن المتعامل في أمنه على 9المادةحیث نصت ، 03-93التشریعي 

ن تستكمل أنجاز على تمام الإإو جزءا منها قبل أبنایةحد المشترین ن یبیع لأأ

.حكام هذا القانونلأخاضعةعلى التصامیم بنایةبعقد بیع المعاملةالتجاریة

ن وجوب تحریر عقد البیع على تصامیم في الشكل الرسمي أبشالمسجلةومن القضایا 

البیع نه یجب تحریر عقدأوالمبدأ، 14/07/2011المؤرخ في 664290رقم القضیةملف 

أحكامالمادةفي ذلك الى مستندةتسجیله وشهره ، یجب في الشكل الرسمي التصامیم ،على 

نه یحرر أالمتعلق بنشاط العقاري التي تنص على 03-93التشریعي المرسوممن 12

في القانونیةصلي الرسمي ویخضع للشكلیات عقد البیع بناء على التصامیم على الشكل الأ

.شهارالتسجیل والإ

السكنات التساهمیة (عدم تسلیم سكنات في اطار عقد البیع على التصامیم  -ب

).سابقا

، 2018مارس 27،  محاضرة ملقاة بتاریخ 04-11طریباش مریم ،  منازعات الترقیة العقاریة على ضوء القانون 1 -

.13قضاء برج بوعریریج ، ص مجلس
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العقاري بتسلیم للمطالبةالمرقيلى القضاء إهناك بعض الحالات التي یتم فیها اللجوء 

خر أبشكل تام وتعملیةالأشغالتمام إمحل عقد البیع على التصامیم بالرغم من البنایة

المرقيكثیرا ما یحتج العملیةنه من خلال الممارسات أفنجد ، العقاري في التسلیم المرقي

عن الصادرةوهنا كانت للقرارات ،شهادةالمطابقةالعقاري بعدم حصوله على 

المؤرخ في 09209891كان بموجب القرار رقم بدایةالعلیا موقفین العقاریةللمحكمةةالغرف

لى إبالرجوع ووحیث (:مضمونهاوالتي جاء في "منشورقرار غیر " 2015نوفمبر 12

تصامیم الذي صدر الطرفي العقد یربطهما عقد بیع على أنفیه یستفاد المطعونالقرار 

من القانون المدني التي تلزم 361المادةسس على أنه القرار محل الطعن الذي أفي ش

تنع عن كل عمل من من یأتري و ن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع الى المشأالبائع ب

المستأنفةن طلب أعتبر القرار محل الطعن أو مستحیلا و أیرا سن یجعل نقل الحق عأشأنه

قانونا مؤسسةجاءت التعاقدیةلتزاماتهاإلى تسلیمها الشيء المبیع بعد تنفیذ إالرامي 

محل الشقةمن جدید تسلم المستأنف و قضىلغى الحكم ألیها ومن ثم إستجابةالإویتعین 

.دج 8080.000قدرهنزاع وتعویض 

المؤرخ في واحد 03-93من المرسوم التشریعي رقم 14المادةن أولكن وحیث 

"نهأالمتعلق بنشاط العقاري تنص على 1993مارس  او جزء من حیازةبنایةلا تتم : 

غیر انه لیس ...شهادةالمطابقة من المشتري الا بعد تسلیم بنایة

."المسؤولیةالمدنیةالمستحقةاثر اعفائي من لحیازةالملكیةوشهادةالمطابقة

من عقد البیع على تصامیم المبرم بین طرفي النزاع نصت على 03المادةن أوحیث 

ي خلال الفصل الثلاثي أشهر 18قصاهأجل أنه یلتزم البائع بتسلیم الملك المبیع في أ

شهر أخمسةعفاء قدرها إمهلةلتزامه هذا له إعدم وفائه بحالةوفي 2010لسنةول الأ 

بنسبةخیر تحسب أعن التعقابیةن یدفع البائع للمشتري مبالغ أخیر أیترتب على كل ت

حمدي باشا عمر ، منازعات التعمیر، الطبعة الاولى ، دارهومة للطباعة والنشر، الجزائر، : قرار مقتبس من مرجع 1 -

.136137، ص  2018
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قصى ن یتعدى المبلغ الأأخیر لكل ثلاثي دون أمن الثمن التقدیري عن كل الت% 0.001

.من الثمن التقدیري% 3

14المادةخذ بعین العتبار النزاع المطروح الألجةلمعاالمجلس قضاةوحیث كان على 

من عقد البیع على تصامیم التي رتبت 3المادةوكذا 03- 93التشریعي المرسوممن 

).من القانون المدني106للمادةعلى البائع وكل ذلك اعمال عقابیةجزاءات

ستغلال من إالعلیا عنه لما لوحظ من المحكمةن عدلت أن القرار لم یلبث و أغیر 

العقاري المرقيفي ذلك تحمل ، مبررةبتزازالمقتنیناوٕ الشهادةطرف المرقین العقاریین لهذه 

المرقيخر أتمسؤولیةدون ان یتحمل المستفید شهادةالمطابقة ،حصوله على مسؤولیةوحده

اكتوبر 13:فيالمؤرخ 1007917كد بموجب القرار رقم أوهو ما ت، في الحصول علیها 

من 14المادةشارت أوإنحیث (: "منشورقرار غیر " 1الغرفةالعقاریةالصادر عن 2016

و جزء منها من أحیازةملكیةالبنایةعلى عدم جواز 03- 93المرسوم التشریعي رقم 

ن أإلا29- 90المنصوص علیها في القانون رقم شهادةالمطابقةتسلیم بعد لا إالمشتري 

ویتعین ومنه فالوجه غیر سدید ، دون المشتري مؤسسةالإنجازذلك یقع على عاتق 

).رفضه

لا إلى المسكن محل عقد البیع على التصامیم إوفي المقابل لا یجوز للمقتني الدخول 

تحت رقم الغرفةالعقاریةبموجب القرار الصادر عن تأكدمر من القضاء وهو ما أب

ن الطاعین یعیب على أحیث ( ":منشورغیر "22017فیفري 9المؤرخ في 1037973

ن قرات الموضوع حكموا بطرده من السكن المتنازع علیه أالقرار المطعوم فیه بدعوى 

ن الطاعن من المستفیدین من أفي حین المطابقةستنادا الى عدم حصوله على شهادة إ

السكنات التساهمیة والقانون لم یقر مسألة الطرد في حالة عدم الحصول على شهادة 

.طابقة الم

.139حمدي باشا عمر، المرجع السابق ، ص : قرار مقتبس من مرجع1 -

.140جع السابق ، ص حمدي باشا عمر ، المر : قرار مقتبس من مرجع2 -
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قضاةن  ما یعیبه الطاعن على القرار المطعون فیه في غیر محله ذلك ان أوحیث 

ستنادا الى انه لم یتم تسلمه إنتهوا الى طرد الطاعن من السكن المتنازع علیه إالموضوع 

.نما قام باقتحامه ودخوله فیه بنفسهاوٕ بطریقةقانونیة

من المسكن المتنازع الطاعننتهوا الى الحكم بطرد إالموضوع عندما قضاةن أوحیث 

مما یتعین معه التصریح برفض ، لم یخالف القانون الطریقةالذي دخل الیه بتلك ، علیه 

.)هذا الوجه

للملك محل عقد البیع على المطابقةشهادةالمشتري قبل تسلیم وفاةحالةوفي 

التي تحرر من قبل ) الوفاة بعد الملكیةنقل شهادة(التوثیقیةالشهادة، فإنالتصامیم 

كون ان هذا سنوات ،05لمدةللتنازل القابلیةعدم بندیجب ان لا تحتوي على ، الموثق 

هذا القید لا یمنع أنالمشتري فضلا على وفاةلتزام  شخصیا ینقضي بمجرد إالقید یعد 

.الغیرلفائدةمن التصرف في العقار الورثة

.بضمان العیوب في عقد البیع على التصامیم عدم الإلتزام -ج

العقاري بتحریر المرقيلتزامإمام القضاء وتخص عدم أشكالات كما طرحت بعض الإ

ما ، و نقائص أیمضي من كلا الطرفین ویفید عدم وجود عیوب ، محضر معین حضوري 

بموجب القرار تحت تأكدالضمان یظل قائما وهو ما بالمرقيلتزامإیفید ان 

والتي جاء في المدنیةالغرفةعن ، الصادرة2015نوفمبر 19مؤرخ في 1007602رقم 

وصافه أیجب ان یشتمل عقد البیع على بیان المبیع و حیث ان المقرر قانونا: " مضمونها 

.التسلیمنه یستوجب على البائع تسلیم المبیع بالصفات التي تعهد وجودها وقت أو الأساسیة

المؤرخ في 03-93من المرسوم التشریعي 14بالمادةن المقرر قانونا وعملا أحیث 

ولا المستحقة، المدنیةالمسؤولیةعفائي من إثر أ... لحیازةالملكیةلیس ،1993مارس 1

سنةجل أخلال العقاریةالترقیةالتي یلتزم بها المتعامل في إنجازالمنشآتمن ضمان حسن 

.واحدة
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و ألغاء إكل بند في العقد یكون الغرض منه 18بالمادةن المقرر قانونا وعملا أحیث 

وتحدید مداها عن 12و 11و ضمانات المنصوص علیها في المادتین أالمسؤولیةتحدید 

...و تحدیده یعد باطلاأالعقاري ، المرقيبعاد تضامن المقاولین من الباطنإطریق 

يمن نوع تساهمشقةشترىإالطاعنن أفیه المطعونالقرار دراسةحیث یتبین من 

نه اوٕ 1203رقم 2007نوفمبر 12على تصامیم محرر في بیعبموجب عقد إجتماعي

.84تربیعة 235حجم 2011اوت 10تسلمها بموجب عقد مؤرخ في 

نها ألى إالشقةفي الملاحظةنذر المطعون ضدها لتدارك النقائص أن الطاعن أحیث 

كشفت ان النقائص تتمثل في قضائیةخبرةضطره للجوء الى إهتمام مما إي ألبه لم تعیر لط

.غیاب النوافذ والبلاط والطلاء

من عقد البیع ان والسادسةالرابعةالمادةسیسا على أالمجلس تقضاةستخلصإحیث 

وهذا یفید قیام الظاهرةي عیب من العیوب أوالمشتري صرح بعدم وجود البائعةكل من 

ن حسب أضافوا أي عیب من العیوب و لأملاحظةوعدم الشقةلمعاینةالمشتري 

عن فعل ناجمةظاهرةي عیب أصلاح إبالبائعةمطالبةلا یسوغ للمشتري المادةالسادسة

البائعةالمستأنفةفي الرجوع ضدعلیه قد تنازل عن حقهالمستأنفوبذلك یكون البائعة ،

دركوا ان النقائص المطالب قیمتها هي عیوب ظاهرة لا یجوز أي عیب ظاهر ثم أبخصوص 

.نهاأنه تنازل عن حقه في الرجوع بشأالمطالبة بقیمتها طالما 

لن یدعم المركز المرقين إالمجلس فقضاةلیه إستنتاج الذي توصل لكن خلافا للإ

حضوري یمضي معاینةمحضر تحریربمبادرةمن عقد البیع الرابعةالمادةالذي یستمده من 

ولما لم یلتزم بما جاء في المسلمةالشقةو نقائص في أكلا الطرفین یفید عدم وجود عیوب 

.1البند الرابع فانه غیر قابل للتمسك بما یخالف ذلك هذا من جهة

.347-346شتیوان حنان ، المرجع السابق ، ص 1 -
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من مدةسنةخلال المنشأةنجاز إحسن المرقي ضامنلخرى یبقى  أةحیث من جه

یمكن ظاهرةبسیطةلیست بعیوب الشقةفي المعینةالنقائص فإنثم فضلا عن ذلك التسلیم ،

التي المبیعةللشقةالأساسیةصفات الولكنها تمس قلیلةبتكلفةالطرف عنها وتصلیحها غض

.نتفاعوالإستعمالللإقابلةغیر الشقةن انعدامها یجعل من أتوفیرها في المبیع و المرقيتوعد 

04- 11القانون في إطار: ثانیا

:شكالات التي قد تثار في هذا الصددمن بین الإ

، قساط التي یتوجب على المقتني دفعها الجزائري لما فصل في تحدید الأالمشرعن إ

من القانون 53المادةشغال وذلك طبقا لنص والتي تحدد نسبها تزامنا مع التقدم في الإ

المحدد لنموذج عقد حفظ الحق 431-13من المرسوم التنفیذي 03، والمادة11-04

الدفع كیفیاتمن طرف المشرع في تفصیل یجابیةإخطوةكانت ، وعقد البیع على التصامیم 

.المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشریعي المرسومطار إموضحا مكان مبهما في 

المستحقةتسدیدات للالمكتتبلم یرتب الجزاء المترتب على عدم دفع المشرعن أغیر 

یرتب ، فلمنجاز المشروع إقد تؤثر سلبا على التقدم في محالةوالتي لا المحددةلاالأجفي 

المسالة بقیت و مرحلةشغال في كل خر عن دفع كل قسط حسب التقدم في الأأالتعقوبة

عدم حالةفي ما أشكالا ، إذا حددت بموجب العقد لا تطرح إف، طراف لى تقدیر الأإمتروكة

.في تقدیرهاالمعتمدةسس شكالا في تحدید الأإن القضاء قد یجد إها فتحدید

جراءات إتمام إالعقاري بالمرقيلزام إلطلب المكتتب بالنسبةیرت ثأومن النزاعات التي 

طراف على التعاقد وفقا لما رغام الأإوعدم الإرادة ،سلطانومبدأالبیع وهو ما یتعارض 

الصادر 806309رقم العلیا في العدید من القرارات منها القرار المحكمةستقر علیه قضاء إ

طراف على تحریر العقود والتدخل في سلطان جبار الأإعدم ، والمبدأ11/10/2012في 

.التعاقدحریةللمبدأرادتهم ورضائهم تطبیقا إ
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المرقيلزام إتتعلق ب، 2017سنةبرج بوعریریج محكمةمام أوقد طرحت قضایا 

المتعلقةبونتالتي رفعها المكتالدعاوىوتم القضاء برفض ، جراءات البیعإتمام إالعقاري ب

ساس مبدأ أعلى ، ق لتحریر عقد البیع على التصامیممام الموثأبالمثولالعقاري المرقيلزام إب

تفاقات عرفیة مع المرقي العقاري إن المدعین قد قدموا فقط مجرد أحریة التعاقد من جهة و 

.1جهة أخرىمن

.348شتیوان حنان ، المرجع السابق ، ص 1 -
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:خاتمة

جل أمن كثیرة ،قر ضمانات أالمشرع الجزائري قد أنإلىالدراسةتوصلنا في هذه 

المقتنيوبشكل یضمن تسلمثقةبكل ع المقتنيتجعله یتعاقد مرقيللمكافیةحمایةتوفیر 

مجموعةلى إتم التوصل ، وقدجال المتفق علیها علیه وفق المواصفات والأالمتعاقدللعقار 

:من النتائج یمكن حصرها فیما یلي

ستخلاصها من إنما تم إبشكل مباشر العقاریةالترقیةعلى ضمانات المشرعلم ینص 

المرقيممارسةلتزامات وشروط إوكانت على شكل ،المتفرقةالقانونیةمختلف النصوص 

او في المراسیم 04-11في القانون الواردةسواء تلك ، العقاریةالترقیةلمهنةالعقاري 

المحدد لدفتر الشروط 85-12التنفیذي رقم المرسومله بما فیها اللاحقةالتنظیمیة

التنفیذي رقم المرسوموكذا ، العقاريالمهنیةللمرقيلتزامات والمسؤولیات النموذجي المحدد للإ

خرىالمحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على تصامیم والنصوص الأ13-431

.بموضوع البحثعلاقةالتي لها 

،العقاریةالترقیةنجاز مشروع إبالمتعلقةلى الضمانات إالعقاریةالترقیةتقسم ضمانات 

علیه تقدیم الترقویةو مشاریعه أنجاز مشروعه إالعقاري في المرقيبالتالي قبل شروع 

البال ویتعلق ومطمئنعلى التعاقد معه لیكون مرتاح المقدممن الضمانات تحفز مجموعة

كتتاب تامین لدى اوٕ على تشیید البناءالمالیةثبات قدراته إمن خلال ة مر بضمانات مالیالأ

الذي نظمه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي المتبادلةوالكفالةصندوق الضمان 

ي العقار المرقيعلى الرقابةحكام إوهذا بهدف ، لهالمكملةوكذا النصوص 180-14رقم 

وهو ما تم التفصیل فیه حتیال المراقبین في هذا الصدد إمن عجز و المكتتبینوحمایة

.نجاز البناء بالطرق التنظیمیةإجلأوكل هذا ومن 181-14بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ولا أالخاصةشترط المشرع على المرقي العقاري تقدیم ضمانات من الجانب التقني إ

التهیئةیاها ومطابقتها لمخططات إثبات ملكیته إبالبناء،التي یقام علیها الأرضیةبالقطعة

التي تجعل البناء الإداریةاللازمةجراءات فقبل الشروع في البناء علیه القیام بكل الإ،روالتعمی
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وللترویج عن ورخصةالتجزئةالبناء رخصةبما فیها لكافةالرخصالإداریةمشروعا خاضعا 

المتعلقةوتلك الأرضیةبالقطعةالمتعلقةلزمه المشرع بتقدیم كل المعلومات أمشروعه العقاري 

.علان الصادقعن طریق الإللمكتتبوتبلیغها المشتركةالملكیةبنظام 

بمواصلةلتزامهإالعقاري تقدیمها هو المرقيالتي یجب على التقنیةومن الضمانات 

المتفق علیها لتمكین المقتني من الحصول على مسكنه في الوقت ووفق الأجالالبناء في 

ثبات ذلك ولإوالتعمیر،في قانون البناء المطلوبةو المعاییر أفي العقد المحددةالمواصفات 

من الهیئات المطابقةشهادةستصدار إیتعین على المرقي العقاري قبل تسلیم البناء للمشتري 

البناء ملائمةمن التأكدبعد ورخصة التجزئةالبناء صةرخالتي سلمت له الإداریة

.ستغلالللإ

ضرار الأكافةلمواجهةوذلك ،تلیهخرى أضمانات قبل التسلیم ضمانات اللى إیضاف 

قوى أوالذي یعتبر للبناء المكتتب حیازةسنوات من 10والتهدم الذي قد یصیب البناء خلال 

العقاري بشكل خاص المرقغتقع على المتدخلین في مجال البناء بشكل عام على مسؤولیة

.عن البناء وسلامتهالأولعتباره المسؤول إب

كتتاب مختلف التامینات  ویلزم بها كذلك إالعقاري القیام بالمرقيلذلك یجب على 

حمایةلتوفیر یةعقدعلاقةالذین تربطه بهم العقاریةالترقیةفي نشاط الآخرینالمتدخلین 

نتفاع المشتري بالبناء ولإ،الفترةللمقتني عن كل عیب خفي یظهر خلال تلك شمولیةكثر أ

شغال نهاء الكامل لأو ما یعرف بضمان الإأالضمان السنوي المشرعستحدثإنتفاعا كاملا إ

وتحویل المشتركةالأملاكدارةإلى ضمان إبالإضافةعناصر التجهیز سیروحسن الإنجاز

ستغلال ملكیته للبناء وفق الغرض الذي إبحیث یسمح للمقتني ،خلال سنتینللمقتنیندارتها إ

العقاري للمرقيجله لذلك قبل تسلمه البناء علیه تسجیل كل التحفظات وتبلیغها أعدت من أ

.جل تصلیحها وترمیمها في الوقت المحدد بین الطرفین أمن 

الجزائري وبموجب المشرعن أالقول الضمانات یمكنناهذه بالتفصیل في مختلف 

العقاریة  بالترقیةلى حد كبیر من وضع تنظیم قانوني خاص إوفق 04-11القانون رقم 
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الجدیدةالقانونیةطر بحیث یضمن بموجبه تسییر النشاط الترقوي في الجزائر وفق الأ

وبموجبه تدارك النقائص ، له اللاحقةوالتنظیمیةالتطبیقیةوكذا النصوص ، فیه المحددة

وحاول من خلاله حل المشاكل التي كان یتخبط فیها النشاط السابقةفي القوانین المسجلة

عجلةمام كفاءات ومستثمرین حقیقیین في هذا المجال لدفع أمما فتح المجال سابقا،العقاري 

في نفوس المكتتبین بتوفیر نینةأوالطمالثقةرجاع إكل ذلك بهدف ، ماملى الأإالبناء والتعمیر 

.العلاقةعتبارهم الطرف الضعیف في تلك إباللازمةالقانونیةالحمایةلهم 

وخاصةالعقاریةالترقیةیجابیات التي حققها المشرع في مجال نه بالرغم من الإأغیر 

شكالات التي یتعین على سجلنا بعض النقائص والإ، للمكتتبینالحمایةمن حیث توفیر 

:همهاأالعمل على تداركها ونذكر المشرع

04-11بموجب القانون صراحةالعشریةالمسؤولیةالعقاري المشرع المرقيحمل  

بدایةلم یحدد تاریخ أنه، إلاوكذا في دفتر الشروط، وفي نموذج عقد البیع على تصامیم

المتعلق 07-95سریانه بخلاف ما نص علیه المشرع في القانون المدني والقانون 

.ستلام النهائي للعقار المنجزن طریق الإعمینات بجعله یسري أبت

الضمان العشري وضمان حسن التنفیذ في نموذج عقد حفظ الحق المشرعدراج إعدم 

.بخلاف نموذج عقد البیع على التصامیم

من 26/3المادةفي الإنجازشغال نهاء الكامل لأنص المشرع على ضمان الإ

نه لم أكما ، سریانهمدةنه لم یقدم تفصیلا حول هذا الضمان وحدد فقط أإلا04-11القانون 

المحدد لنموذج عقد البیع على 431-13هذا الضمان مع ما ورد في المرسوم تسمیةیوحد 

."ضمان حسن التنفیذ" التصامیم بحیث نص علیه بتسمیة مخالفة 

على المرقي العقاري الشخص المعنوي المطبقةغفل المشرع النص على العقوبات أ

في الفصل السادس تحت عنوان العقوبات نصت على الواردةالقانونیةفكل النصوص 

بحیث الشخص الطبیعي والمرقي الشخص المعنوي المرقيبین التفرقةالعقاري دون المرقي
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مختلفةجزائیةوعقوبات داریةإلعقوبةن الشخص المعنوي یتعرض إفالجزائیةنه في المسائل أ

.دون عقوبات الحبس

و علیه فإن الضمانات الممنوحة للمرقي العقاري معدومة و نسبة التعرض للإحتیال و 

النصب عالیة جدا بسبب وجود عدة ثغرات قانونیة، فیقع الالتزام على وزارة السكن في سد 

.هذه الثغرات القانونیة

بالمئة و هذا راجع لتواطأ 5اوز كما أن نسبة المساهمین في صندوق الضمان لا تتج

اللجان التقنیة مع المرقیین العقاریین، و كذا رفض المرقیین العقاریین التوقیع المؤقت على 

.العقود و طلب مصاریف إضافیة

:قتراح ما یليإشكالات یمكن هذه السلبیات وغیرها من الإولمعالجةلذلك 

سریان الضمان بدایةعلى تاریخ صراحةبالنصوذلك ،04-11تعدیل القانون رقم 

الواردةالقانونیةوكذا توحید النصوص ،سریانهختلاف الحاصل حول العشري لرفع اللبس والإ

الضمان العشري وضمان حسن التنفیذ في نموذج عقد حفظ الحق إدراجمع الشأنفي هذا 

.431-13علیه في المرسوم التنفیذي المنصوص

بالنشاط والمرتبطةالمختلفةالقانونیةتوحید المصطلحات بین النصوص ضرورة

بحیث نص ، منه26المادةفي 04-11قانون العقاري على سبیل المثال ما نص علیه  

431-13التنفیذي رقم المرسومبینما نص في الإنجازلأشغالنهاء الكامل على ضمان الإ

لى ضمان حسن التنفیذ وذلك لتفادي التلاعب المحدد لنموذج عقد البیع على التصامیم ع

.بالمصطلحات

وذلك الإنجازلأشغالنهاء الكامل النظر في ضمان الإعادةإالمشرعكما یتعین على 

و أالمرقيرفض حالةتطبیقه وكذا في كیفیةبتقدیم تفاصیل حول هذا الضمان وذلك بتحدید 

خره في التنفیذ حول أو تأخطر بها من طرف المشتري أصلاحات التي تعسفه في تنفیذ الإ

وهذا بوضع نص قانوني صریح یعالج هذه التجهیز،و حسن سیر عناصر أعیوب البناء 
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المرقينفقةستخراج ترخیص للتنفیذ على لإشكالات وتفادي لجوء المشتري للقضاء الإ

.العقاري

دراج النقائص العقاریة و إالترقیةبنشاط المرتبطةالمختلفةالقانونیةتعدیل النصوص 

المحدد ،15-08العقاري في القانون المرقيإدراجفي بعضها على سبیل المثال الواردة

نجازها في الشق المتعلق بمخالفات نشاط البناء والتعمیر إتمام إالبنایات و مطابقةلقواعد 

لمهندس المعماري من طرف المتدخلین في هذا المجال على غرار المقاول واالمرتكبة

. 04-11وذلك لكي یتماشى مع القانون ...



قائمة المراجع

118

:قائمة المراجع

:باللغة العربیة: أولا

I : الكتب

والتوزیع ،الجزائر،، دارهومة  للطباعة والنشر مدي باشا عمر ، منازعات التعمیرح-1

2018.

، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي زاهیة حوریة سي یوسف ، الوجیز في عقد البیع-2

.2008وزو، 

الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، دیوان المطبوعاتبالإیجارزنوش ، البیع طاوس-3

2016.

الطبعة الثالثة في شرح القانون المدني ، الوسیطعبد الرزاق أحمد السنهوري ، -4

.2000بیروت ، لبنان ، منشورات حلبي الحقوقیة ، 

تقع على العقود التي ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني-5

بیروت الجزء الأول، المجلد الرابع ، دار إحیاء التراث العربي، ، البیع و المقایضةالملكیة

.النشر،لبنان ، دون سنة

و التوزیع ، ، دار الفجر للنشرو طرق الطعن فیهاعزري الزین ، قرارات العمران الفردیة-6

.2005القاهرة ، 

للطباعة والنشر و العقاریة ، دار الهومة المنازعاتعمر حمدي باشا ، لیلى زروقي ، -7

.2014الجزائر، التوزیع ، 

البیع و المقایضة ، دار محمد الصبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني، -8

.2012و التوزیع، عین ملیلة ، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر



قائمة المراجع

119

، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات محمد حسنین ، عقد البیع في القانون المدني-9

. 2005الجامعیة ، الجزائر ، 

ل العقاري ، دار الطبعة الجدیدة النظام القانوني للتمویمحمد مهدي الصغیر ، -10

.2012، الاسكندریة

دار الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، النظام القانوني للترقیة العقاریة ، إیمان بوستة-11

2011.

المسؤولیة الخاصة للمهندس المعماري ومقاول البناء عبد الرزاق حسین یاسین ، -12

جامعة اشبوط ،،  دار المعاریفطبیقها والضمانات المستحدثة فیهاونطاق ت، شروطها 

1987.

دارهومة  الطبعة الثانیة ،الجزائريشهر تصرفات العقاریة في القانون ، مجید خلفوني-13

.2011الجزائر، والتوزیع ،للطباعة والنشر 

العادي ،دراسةمقارنة في بیع المنقول بالملكیةمحمد حسین منصور ، شرط الاحتفاظ -14

.1993الاسكندریة ،  ، المعارف أة منش، 

، دیوان المطبوعات ال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، شركات الامو نادیة فضیل-15

.2008الجامعیة ، الجزائر،  

السكنیة ،الطبعة ،  الترقیة العقاریة واقتصادیات تصمیم المباني نور الدین عمار خوجة-16

.2016بسكرة ، ،والنشریزید، للطباعةدار علي بن الاولى ،

II : الجامعیةالرسائل.

:أطروحات الدكتوراة-أ



قائمة المراجع

120

أطروحة ،الجزائريفي مجال السكن في التشریع الخاصةالعقاریةالترقیةبوستة،إیمان-1

خیضر، محمد جامعة،السیاسیةالحقوق والعلوم كلیةلنیل شهادة الدكتوراة في الحقوق، 

.2016/2017بسكرة ،

في القانون الجزائريطورالإنجازفي البنایةالنظام القانوني لبیع ،حاميحیاة-2

.2016، 1الجزائر جامعة،الحقوقكلیة،الخاصفرع القانون أطروحةالدكتوراه ،

في التشریع العمرانیةالتهیئةلیتین لتنظیم آكالمطابقةوشهادةالبناء رخصة،لعیديخیرة-3

جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة،عقاريتخصص قانون ،الدكتوراهأطروحةالجزائري،

.2019مستغانم ، ،عبد الحمید بن بادیس

أطروحةالترقویة على بیع السكنات المترتبةالعقاري المرقي، إلتزاماتسهام مسكر-4

جامعة الإخوة ،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،تخصص قانون عقاري وزراعي،الدكتوراه

.2016،قسنطینة،منتوري

أطروحة،تصامیملك البناء في عقد البیع بناء على المالقانونیةالحمایة، عائشة طیب-5

.2012البلیدة ، ،، جامعة سعد دحلبكلیة الحقوق،عقاريالدكتوراه فرع قانون 

بین القانون الجزائري مقارنة، دراسةعقد البیع بناء على تصامیم،شعبانعیاشي -6

جامعة،السیاسیةالحقوق والعلوم كلیة،الخاصالدكتوراه في القانون رسالة،الفرنسيوالقانون 

.2012/ 2011قسنطینة ، ،منتوريالإخوة

الخاص كلیةالدكتوراه في القانون أطروحةالمعماریة ،صنور، المسؤولیةالزهراء فاطمة-7

.2015/ 2014بلعباس، سیدي ،لیابسجیلاليجامعة،السیاسیةالحقوق والعلوم 

ن في الجزائر واستراتیجیة تمویله، أطروحة الدكتوراه، جامعة ابو ، واقع السكمحمد بلقاید-8

.2012، سنة تلمسانبكر بلقاید، 

الإنشاء أطروحةتحت السكنیةالنظام القانوني لبیع الوحدات ،العزممحمود محمد ابو -9

.بدون سنةمصر،،جامعة طنطاكلیةالحقوق، ،الحقوقالدكتوراه في شهادةلنیل مقدمة



قائمة المراجع

121

الدكتوراه في أطروحة،الخاصالعقاري للمرقيتطور المركز القانوني ، شعوةمهدي -10

.2015، قسنطینة،الحقوقكلیة،منتوريالإخوةجامعة،القانون

راه، كلیة ، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، أطروحة الدكتو ناصر لباد-11

.2005/ 2004، الحقوق، جامعة عنابة

أطروحة ، لى التصامیم في التشریع الجزائري، ضمانات عقد البیع عشتیوان حنان-12

عبد الحمید بن بادیس جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، فرع القانون الخاص،الدكتوراه

.2020، ، مستغانم

كلیةالدكتوراهالمشاریع، أطروحةالعقاري في مجال انجاز المرقيآسیة، مسؤولیةةدوا-13

.2016، 2البلیدة حقوق، جامعة

.رسائل ماجستیر-ب

القانون  أحكامفي الجزائر على ضوء العقاریةللترقیةالنظام القانوني حیاة ،ومحمدأ-1

تیزي ،معمريمولود السیاسیة ،جامعةالحقوق والعلوم ، كلیةماجستیر، رسالة11-04

.2015وزو،

هادة الماجستیر في مذكرة لنیل ش، المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ، بن عیسى محمد-2

، جامعة عبد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القانون المدني الأساسي ، القانون الخاص

.2016/2017مستغانم، ،الحمید بن بادیس

04-11، المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون ریمانحسینة -3

تخصص عقود المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالمحدد للقواعد

، باتنة، لوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرمدنیة ، كلیة الحقوق والعو مسؤولیة 

2013/2014.

جامعة،حقوقالكلیة،ماجستیرالمذكرةالعمومیة ،العقاریةالترقیة، تمویل ربیع نصیرة-4

.2006الجزائر، ،خدةیوسف بن 



قائمة المراجع

122

، كلیة رماجستیالعلى تصامیم في الترقیة العقاریة، مذكرة ، بیع العقارسهام مسكر-5

.2007، البلیدة ، الحقوق، جامعة سعد دحلب

المحدد لقواعد ، 04-11القانون رقم  إطارلامیة،  عقد البیع على التصامیم في كتو -6

الحقوق كلیة،والمسؤولیةفرع العقود ، ماجستیررسالة،العقاریةالترقیةالتي تنظم نشاط 

.2013وزو،تیزي جامعةالسیاسیة ،والعلوم 

، ماجستیرالعقاریة ،رسالةالترقیةالمالي للمستهلك في نشاط الامانمشتاوي سمیر، -7

.2015، الجزائر، جامعة،الحقوقكلیةوالمنافسة ،المستهلك حمایةتخصص قانون 

للترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ، النظام القانونيیزید غربي باي -8

والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، الماجستیر ، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق 

.2009/2010باتنة ، 

:ماستر المذكرات -ج

، مذكرة لنیل شهادة المركز القانوني للمرقي العقاري،سومیة مصباح، فریدة یحلالي-1

مولود ، جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العقاريفي القانونالماستر

.2016/2017معمري ،  تیزي وزو، 

، التزامات المرقي العقاري و الضمانات المقررةلدعم شیموش و فوزي قطوشعبد الرزاق-2

ذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق ، معقد البیع على التصامیممشتري في لل

.2016/2027، محمد بوضیاف، المسیلة، جامعةوالعلوم السیاسیة

III :المقالات.

طبقا للمرسوم التشریعي ، حمایة مشتري العقار في البیع على التصامیمالطیب زروتي-1

، عدد 37، مجلدالقانونیة و الإقتصادیة و السیاسیةالجزائریة للعلوم المجلة ، 93-03

.70-40، ص ص2000، 02
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ستلام  إ،  مسؤولیة الضمان العشري في عقد الترقیة العقاریة ما بعد ادریس باخویا-2

2017، ، مارس2البلیدةجامعة،القانون العقاريمجلة ،4العدد ، العقاريالمشروع 

.80-56ص ص 

الحقوق مجلةوضماناته ،عقد البیع على تصامیم إنشاءحوریة ، زاهیةسي یوسف -3

، ص 2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الحقوق والعلوم السیاسیة ،كلیةوالحریات 

.38- 24ص 

المجلة ، 04-11في ظل قانون عقد البیع على التصامیمنوارة ، سمیرة سقني ، حملیل -4

المجلد والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، ، كلیة الحقوقالسیاسیةالنقدیة للقانون والعلوم 

.161-145، ص ص 2021، ) خاص(3، عدد 16

مجلة الدراسات النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري، سفیان ذبیح ، -5

مولود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة2020، 1، عدد 06، مجلد القانونیة 

.75-51معمري، تیزي وزو، ص ص 

لمشیدي البناء في التشریع الخاصةالضمان العشري وضمانات ،مصطفاويعاید -6

في محكمةمتخصصةدولیةمجلة، والقانون السیاسةدفاتر ، المقارنالجزائري والتشریع 

. 280-259، ص ص 2012، 6العدد ،ورقلة، جامعةالسیاسیةالحقوق والعلوم 

التزامات المرقي العقاري في البیع على التصامیم بین الازمة و فاطمة الزهراء مصعور، -7

، ص ص 2017، 03، عدد للحقوق و العلوم السیاسیةالمجلة الجزائریةالإصلاح ، 

100-115.

القانون الدولي مجلة، الجزائريقادیة عبد االله ،  آلیات دعم السكن للعامل في التشریع -8

، 2019مستغانم،  ،بادیسعبد الحمید بن السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم ، كلیةوالتنمیة

.90-70ص ص 
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العدد، مجلة القانون العقاريالإطار القانوني لتمویل السكن الریفي ، ،نادیة بوخرص-9

.135-105، ص ص 2017، 2، جامعة البلیدة 04

المجلة الاكادیمیةفي عدم جواز الاتفاقات المعفیة من الضمان العشري، نبیل زقان ، -10

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 2020، 01، عدد 11، مجلد للبحث القانوني 

.370-346عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ص 

مجلة، المیسرةالعقاریة، دعم تمویل السكن الترقوي في اطار القروض وردة سالمي-11

. 364-333، ص ص 2017، البلیدةة،  جامعرابعالعدد ال،العقاريالقانون 

IV :المدخلات و الملتقیات:

أحكامفي بیع العقار على تصامیم على ضوء المستحدثة، الضمانات ربیعة صبایحي-

،وآفاقواقع الجزائر، في الترقیةالعقاریةملتقى وطني حول ، 04-11القانون 

.2012ورقلة ، ، جامعةقاصدیمرباح ،28و 27یومي

V  :الأحكام القضائیة:

، مجلة المحكمة العلیا، 19/11/2008بتاریخ 436937العلیا تحت رقم المحكمةقرار -1

.2008، لسنة العدد الثاني

،، مجلة المحكمة العلیا14/7/2011بتاریخ 664290قرار المحكمة العلیا تحت رقم-2

.2012العدد الثاني ، 

VI :النصوص القانونیة:

:ةالتشریعیالنصوص-أ
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المتضمن احداث وتحدید القانون ، 1974/ 10/06/فيالمؤرخ 63-74مر رقم أ-1

18/06مؤرخة في 49، العدد ر.جالعقاري ، والتسییر الترقیةالعقاریةالاساسي لمكاتب 

/1974.

78عدد ر.جالمتضمن القانون المدني ، 26/09/1975المؤرخ 58-75مر أ-2

.المعدل والمتمم3009/1975في مؤرخة

ر، العدد .، المتضمن القانون التجاري، ج26/09/1975المؤرخ في 59-75أمر رقم -3

.المعدل والمتمم19/12/1975المؤرخة في ، 101

، المتضمن اعداد مسح الاراضي العام 111945/ 12المؤرخ في 74-75مر أ-4

.، المعدل والمتمم18/11/1975مؤرخة في 92ري، عدد وتاسیس السجل العقا

ر یالمتضمن تحدید شروط احداث وتنظیم س23/10/1976المؤرخ في 93-76أمر-5

، 1977/ 9/2في ةالمؤرخ12العدد ، ر.ج، للولایةوالتسییر العقاري الترقیةدواوین 

.المعدل والمتمم

المتعلق بشروط الانتاج 8/5/1984المؤرخ في 07-94مرسوم التشریعي رقم -6

، 25/5/1994في المؤرخة32عدد ، ر.، جالمعماريالمهندسمهنةوممارسةالمعماري 

.المعدل والمتمم

، رسمیةبالترقیةالعقاریة ،جریدةالمتعلق 4/3/1986المؤرخ في 07-86قانون -7

03-93، ملغى بموجب المرسوم التشریعي رقم 1986مارس 5في مؤرخة10العدد 

.المتعلق بالنشاط العقاري

العقاري المتضمن التوجیه ،18/11/1990المؤرخ في 25-90رقم قانون -8

.المعدل والمتمم، 1990/ 18/11في مؤرخة49عدد ،ر.ج،

52،  عدد ر.المتعلق بتهیئة  والتعمیر،  ج1/12/1990المؤرخ في 29-90قانون -9

.2/12/1990مؤرخة في 
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ر، .ج، الوطنیةالأملاكالمتضمن قانون 1/12/1990المؤرخ في 30-90قانون -10

.المعدل والمتمم2/12/1990المؤرخة في 52عدد 

من الملكیةبنزع المتعلقةالمحدد للقواعد 27/4/1991المؤرخ في 11-91قانون -11

.والمتممالمعدل 8/5/1991مؤرخة في 21عدد ،ر.جالعمومیة ،المنفعةاجل 

، ر.المتعلق بالنشاط العقاري، ج1/3/1993المؤرخ في 03-93مرسوم التشریعي -12

.11-04و 05-07، معدل و متمم بالقانون رقم 3/3/1993بتاریخ 14عدد 

،13عدد ،الجریدةالرسمیةبالتامیناتالمتعلق25/1/1995المؤرخ في 07-95أمر-13

الجریدة الرسمیة العدد ، 20/2/2006المؤرخ في 06/04المعدل والمتمم بموجب القانون 

15.

52العدد ،ر.جو القرض المتعلق بالنقد 26/8/2003المؤرخ في 11-03أمر -14

.المعدل والمتمم، 27/8/2003في المؤرخة

المؤرخ في 29-90یعدل ویتمم القانون 14/8/2004المؤرخ في 05-04قانون -15

.2004/ 15/08في مؤرخة51العدد ،ر.جوالمتعلق بالتهیئة والتعمیر 91/12/1990

59-75المعدل والمتمم للامر رقم ، 6/01/2005المؤرخ في 02-05قانون -16

.9/2/2005في المؤرخة11عدد ، التجاريالمتضمن القانون 26/9/1975المؤرخ في 

، المحدد لقواعد مطابقة البنایات 2008جوان 20المؤرخ في 15-08قانون -17

.المعدل والمتمم03/8/2008المؤرخة في 44ر ،  عدد .واتمام انجازها ، ج

37العدد ،ر.بالبلدیة ،ج المتعلق 22/06/2011ففيالمؤرخ 11/10قانون -18

.2011/ 03/07فيمؤرخة
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نظم نشاط الترقیة ، المحدد لقواعد التي ت17/02/2011المؤرخ في 04-11قانون -19

- 93، معدل للمرسوم التشریعي رقم 06/03/2011مؤرخة في 14، عدد ر.العقاریة ، ج

03.

، ج 2012لسنةالمالیةضمن قانون المت28/12/2011المؤرخ في 16-11قانون -20

.92/12/2011في مؤرخ 72عدد ،ر.

:النصوص التنظیمیة-ب

المتضمن حل 23/101976المؤرخ فیه 144-76مرسوم التنفیذي رقم -1

.1977، سنة12عدد ، ر.ج، للكراءالمعتدلللسكن العمومیةالمكاتب 

المتضمن انشاء الدیوان 13/9/1980المؤرخ في 213- 80مرسوم تنفیذي رقم -2

الوطنیةةالوكال.16/9/1980في المؤرخة38العدد ، ر.جالعائلي،الوطني للسكن 

)الملغى(29/5/1991المؤرخة في 25العدد وتطویره ،لتحسین السكن 

تضمن حل الدیوان الوطني للسكن ی، 1984شوال22المؤرخ في 177- 84المرسوم -3

30،  عدد ر.،  جو تحویل أعماله و أملاكه و حقوق و إلتزاماته و مستخدمیهالعائلي

.24/7/1984مؤرخة في 

المتضمن تنظیم تفسیر 5/11/1985فيالمؤرخ 270-85مرسوم التنفیذي رقم -4

ذلك وتنظیم كیفیاتوالتسییر العقاري وتحدید للترقیةالأساسیةللقوانین ةالطبیعة القانونی

.29/5/1991في مؤرخة25عدد ، ر.، جعملها 

هیئة المتضمن تغییر 19/8/1986الصادر بتاریخ 205-86مرسوم التنفیذي -5

.20/8/1986في المؤرخة84عدد ،ر.ج،للبناء ةالمراقب

المحدد لقواعد احداث ، 22/12/1990المؤرخ في 405-90التنفیذي رقم مرسوم-6

المرسومبأحكامالمعدل والمتمم 56عدد ، ر.جالعقاري ، للتسییر والتنظیم ولائیةوكالات 

.11/2003/ 05المؤرخ في 408-03التنفیذي رقم 
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الطبیعةالمتضمین تفسیر 12/5/1991المؤرخ في 147-91مرسوم التنفیذي رقم -7

، ر.، جذلك وتنظیم عملهاكیفیاتوتسییر العقاري وتحدید للترقیةالأساسیةللقوانین القانونیة

.29/5/1991في مؤرخة25عدد 

الوطنیةالوكالةالمتضمن انشاء 12/5/1991المؤرخ في 148-91مرسوم التنفیذي -8

.29/5/1991المؤرخة في 25، العدد ر.وتطویره ، جلتحسین السكن 

المباني قائمةالذي یحدد 17/1/1996المؤرخ في 49-96رقم التنفیذيمرسوم -9

05عدد ، ر.، جالعشریةوالمسؤولیةالمهنیةالمسؤولیةتامین الزامیةمن فاة المعالعمومیة

.1996جانفي 21في مؤرخة

یتضمن احداث صندوق 3/11/1997المؤرخ في 406-97مرسوم التنفیذي -10

5/11/1997في ، مؤرخة73ةجریدة رسمی، ةالترقیة العقاریفي المتبادلةوالكفالةالضمان 

37رقم ر.، ج5/6/2004المؤرخ في 180-14المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.19/6/2014في مؤرخة

الذي یحدد شروط شراء 23/4/2001المؤرخ في 105- 01مرسوم التنفیذي رقم -11

25عدد ،ر.، جذلك وكیفیاتفي اطار البیع بالایجارعمومیةباموالالمنجزةالمساكن 

.25/12/2013في مؤرخة

المعدل والمتمم للمرسوم 5/11/2003المؤرخ في 408-03مرسوم التنفیذي -12

محلیةقواعد احداث وكالات یحددالذي 22/12/1990المؤرخ في 405-90التنفیذي 

.9/11/2003في المؤرخة68عدد ر ،.الحضاریین ، جلتسییر وتنظیم العقاریین 

الذي یحدد كیفیة منح الاعتماد 20/2/2012المؤرخ في 84- 12التنفیذي مرسوم-13

عدد ،ر.ین العقاریین   جی، وكذا مسك الجدول الوطني للمراقلممارسة مهنة المرقي العقاري 

ر، عدد .، ج96-13بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم26/2/2012في مؤرخة11

.55ر، عدد .، ج243-19، و المرسوم التنفیذي رقم 13
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تضمن دفتر الشروط ی20/2/2012المؤرخ في 85-12مرسوم التنفیذي رقم -14

11ر عدد .النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري ،  ج

.26/2/2012في مؤرخة

حدد نموذجي عقد حفظ ی18/12/2013المؤرخ في 431- 13مرسوم التنفیذي -15

ر الملك موضوع عقد عوكذا حدود تسدید سالعقاریةوعقد البیع على التصامیم للاملاكالحق

المؤرخة66العدد ر،.دفعها ،جوكیفیاتلها اجآو التأخیرعقوبةالبیع على التصامیم ومبلغ 

.25/12/2013في 

الملكیةحدد نموذج نظام ی2014مارس 4مؤرخ في 09-14التنفیذيمرسوم -16

.16/3/2014في ،مؤرخة14عدد، العقاریةالترقیةالمطبق في مجال المشتركة

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 5/6/2014المؤرخ في 180-14مرسوم تنفیذي -17

، و المتضمن اصدار صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة406-97رقم 

.19/6/2014في المؤرخة37رقم ،ر.ج

حدد شروط حلول صندوق ی5/6/2014المؤرخ في 181-14مرسوم التنفیذي -18

بضمان المغطاةالعقاریةالأملاكمحل مقتني العقاریةالترقیةفي المتبادلةوالكفالةالضمان 

.19/6/2014في المؤرخة37، عددوكیفیات ذلك العقاریةالترقیة

الاجباریةتسدید الاشتراكات والدفعات كیفیةالذي یحدد 182-14مرسوم التنفیذي -19

الاخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان 

.19/06/2014، مؤرخة في 37، عدد ر.، جالعقاریةالترقیةفي المتبادلةوالكفالة

كیفیات الذي یحدد25/01/2015المؤرخ في 19-15التنفیذي رقم مرسوم-20

، معدل 12/02/2015في المؤرخة07ر، العدد .تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ، ج

.02/12/2020، المؤرخة في 71ر، عدد .، ج342-20بالمرسوم التنفیذي رقم 
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الذي 84-12المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 243- 19مرسوم التنفیذي رقم -21

الوطنيمسك الجدول كیفیاتمهنة المرقي العقاري وكذا یحدد كیفیة منح الاعتماد لممارسة

.15/9/2019في مؤرخة55عدد ر، .ج. العقاریینللمرقین

VII :القرارات:

الموافق ل 1432جمادى الثاني عام 11مشترك المؤرخ فيقرار وزاري -1

الخاصةللأملاكةتابعأرضیةالتنازل عن قطع وكیفیاتلشروط المحدد14/5/2011

مؤرخة51عدد ،ر.الدولة ،جمن طرف المدعمةبرامج السكنات لإنشاءوالموجهةللدولة

.14/9/2011في 

2012دیسمبر 6ه الموافق ل1434محرم 22مشترك المؤرخ فيقرار وزاري -2

مؤرخة02عدد، ر.العقاري، جيالمرقصفةلاكتساب الكافیةالمالیةیتعلق باثبات الموارد 

.13/1/2013في 

مارس 14ه الموافق ل1439جمادى الثاني عام 26مشترك المؤرخ فيقرار وزاري -3

المدعم السكن الترقوي إنجازتمویل آلیاتوكذا المالیةكیفیات اللشروط و احدد ی2018

.المعدل والمتمم2018افریل 22المؤرخ في 23عدد ر ،.،ج

.المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا 

-ouvrage :
-JEAN –Bernard Auby , Huguespérinet.Marquet , Droit de
l’urbanisme et de la construction , E.J,A, Paris 2001.
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:الفهرس
01 :مقدمة
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